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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١١٩ (ب) من جدول الأعمال المؤقت* 
مسائل حقوق الإنسـان، بمـا في ذلـك النـهج 
البديلـــة لتحســـين التمتـــع الفعلـــي بحقــــوق 

  الإنسان والحريات الأساسية 
حالة حقوق الإنسان في كمبوديا   

  مذكرة من الأمين العام 
يتشـرف الأمـين العـام بـأن يقـدم إلى أعضـاء الجمعيـة العامـة تقريـر ممثلـه الخـاص المعــني 

بحقوق الإنسان في كمبوديا، بيتر ليوبرخت، عملا بقرار الجمعية العامة ٢٢٥/٥٧. 
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موجــز 
ــذ  في ٢٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، أجـرت كمبوديـا انتخاباـا الثالثـة للجمعيـة الوطنيـة من
توقيع اتفاقات باريس للسـلام لعـام ١٩٩١. وتعتـبر هـذه الانتخابـات خطـوة هامـة في جـهود 
كمبوديـا لإقامـة ديمقراطيـة قائمـة علـى تعـدد الأحـزاب. ويتفـق معظـم المراقبـــين علــى وجــود 
تحسن ملحوظ في الجوانب التقنيـة لإدارة الانتخابـات ومنـها فـترة الحملـة الانتخابيـة الـتي تمتـد 
شهرا بأكمله، والـتي صـرح ـا مـن أجـل إتاحـة المزيـد مـن حريـة التعبـير السياسـي عمـا كـان 
يجري في الانتخابات السابقة، ومنـها إجـراء الاقـتراع بطريقـة تتسـم بصفـة عامـة بأـا سـلمية 
ومنظمة. ومع ذلك، قد يواجه يئة اال لجميع الأحزاب السياسية لممارسة نشـاطها وإجـراء 
عملية انتخابية تتسم بالشفافية الكاملة وتديرها مؤسسات حكومية محـايدة، بعقبـات شـديدة. 
وفي الشـهور السـابقة لفـــترة الحملــة الانتخابيــة الرسميــة، فرضــت قيــود تحكميــة علــى حريــة 
ــة.  الاجتمـاع وحريـة التعبـير، وجـرت عمليـة ترهيـب كبـيرة اسـتمرت طـوال الحملـة الانتخابي
وعنـد مواجهـة تزويـر الانتخابـات، وشــراء الأصــوات، والــترهيب والعنــف، فشــلت اللجنــة 
الانتخابية الوطنية في كل حالة تقريبا لاسـتخدام سـلطتها الهائلـة لتوقيـع الغرامـات والجـزاءات 
الأخـرى. وبـالرغم مـن أن موظفـي إنفـاذ القوانـين قـد اتخـذوا بعـض الإجـــراءات للتحقيــق في 
حـوادث قتـل الناشـطين بـــالأحزاب السياســية، فقــد ظلــت إجــراءات التحقيــق والإجــراءات 

القضائية لإحالة المتهمين إلى القضاء معيبة وغير فعالة في أغلبية القضايا. 
وسـتتطلب عمليـة بنـاء المؤسسـات الديمقراطيـة والنـهوض بـالتمتع بحقـوق الإنســان في 
ظل سيادة القانون في كمبوديا، التزاما أكبر بكثير لتحقيـق فصـل السـلطات، وشـفافية العمـل 
التنفيـذي، ومؤسسـات حكوميـة تتسـم بالحيـاد وتخضـع للمسـاءلة. ولا يـزال إصـلاح القطــاع 
القضـائي يحظـى بأهميـة كبـيرة نظـرا لأهميـة وجـود هيئـة قضائيـة تتســـم بالاســتقلال والكفــاءة 
والفعالية في تحقيق المساءلة. وأثيرت هذه المسألة بصـورة متكـررة في التقـارير السـابقة للممثـل 

الخاص وأسلافه. 
ويعتبر أيضا إنفاذ القوانين مشكلة مستمرة. فنادرا ما تجري مساءلة الأفراد في مراكـز 
السلطة وسلطة الدولة، لا سـيما في مجـال إنفـاذ القوانـين والقـوات المسـلحة، علـى تصرفـام، 
حـتى عندمـا تنطـوي علـى جرائـم خطـيرة، ولا يـزال الفسـاد بـدون ضـابط. وفي حـين وقعـــت 
بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالإصلاح القانوني والقضائي، فإنه لا تـزال توجـد فجـوة 

كبيرة بين �البلد القانوني� و �البلد الفعلي�. 
ويحتـوي دسـتور عـام ١٩٩٣ علـــى ضمانــات حقــوق الإنســان ويدمــج صراحــة في 
القانون المحلي المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت كمبوديا طرفــا فيـها. والمشـكلة 
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التي لا تزال قائمة تتمثل في الالتزام بتنفيذ هذه الأحكـام لكفالـة تمتـع شـعب كمبوديـا الفعلـي 
بالحقوق التي تحظى بالحماية. 

وتعــد كمبوديــا أحــد أفقــر البلــــدان في آســـيا بدخـــل قومـــي إجمـــالي للفـــرد يبلـــغ 
٢٦٠ دولارا مـن دولارات الولايـات المتحـدة. ووفقـا لتقريـــر التنميــة البشــرية لعــام ٢٠٠٣، 
تحتل المرتبة ١٣٠ في مؤشر التنمية البشرية. ويعيش نحو ٣٦ في المائة مـن السـكان تحـت خـط 
الفقر البالغ ٠,٤٦ - ٠,٦٣ دولار من دولارات الولايـات المتحـدة في اليـوم الواحـد. ويعتـبر 
الحرمان من حيازة الأراضي مشكلة متزايدة، على الرغـم مـن عـدم توافـر إحصائيـات موثـوق 
ـــا علــى أســاس الأرض والزراعــة  ـا. ومـع قيـام شـبكة الأمـان الاجتمـاعي التقليديـة لكمبودي
الكافيـة، تجـري معركـة إنتـاج الغـذاء الكـافي لتوفـير سـبل كســب العيــش للأفــراد والســكان. 
ويعتبر الانسياق وراء سكنى المنـــاطق الحضــرية السبب الجذري في وجــود أعـداد مـتزايدة مـن 

المستوطنات العشوائية في بنوم بنه. 
ولا تزال الأراضي تشكل مصدرا رئيسيا للتراع وانتهاكات حقوق الإنسـان، في بلـد 
يقيم أكثر من ٨٠ في المائة من سكانه في المناطق الريفية، ويعتمـدون علـى الزراعـة في كسـب 
العيـش. وتـترتب علـى سياسـة منـح الأراضـي والغابـــات والأنــواع الأخــرى مــن الامتيــازات 
للشركات الخاصة على نطاق واسع، آثار عكسية خطيرة علـى سـبل كسـب العيـش وحقـوق 
الإنســان للســكان الذيــن يعيشــون داخــل نطاقــها أو بــالقرب مــن حدودهــا. كمــا لم تـــؤد 
هــذه الامتيــازات إلى قيــام تنميــة بشــرية وتنميــة مســتدامة. وعــلاوة علــى ذلــــك، يتطلـــب 
قـانون الأراضـي لعـام ٢٠٠١، اعتمـاد عـــدد كبــير مــن المراســيم الفرعيــة لتنفيــذه بالكــامل، 
وهو ما يتعين الاضطلاع به بطريقة تتسق مع التزامات كمبوديا الدولية في مجال حقوق الإنسان. 
وجرى وضع سياسات واسـتراتيجيات تزعـم أـا ترمـي إلى خفـض حـدة الفقـر دون 
المراعــاة الكافيــة لالتزامــات كمبوديــا بموجــب العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـة والثقافيـة، وتواجـه عوائـق بسـبب مشـاكل صـــرف الأمــوال في قطــاعي التعليــم 
والصحة. ولا تزال توجد مشاكل في إعمال الحق في السكن، مثـل عمليـات الإخـلاء الجـبري 
وعـدم توفـر المـأوى الملائـم للكمبوديـين المشـردين. ويشـــعر الممثــل الخــاص بــالقلق لانضمــام 
كمبوديا الوشيك لمنظمة التجارة العالمية – وهي أول بلد من أقل البلدان نموا يقدم على ذلـك – 
نظرا لأنه قد يؤثـر بصـورة عكسـية علـى أداء التزاماـا في مجـال حقـوق الإنسـان. ويعتقـد أن 

هناك حاجة إلى إجراء مناقشة عامة واعية بشأن هذه المسألة. 
ـــه ٢٠٠٣،  وبعـد التفـاوض لسـنوات عديـدة، جـرى في بنـوم بنـه، في ٦ حزيـران/يوني
توقيع اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة كمبوديا بشأن محاكمـة الجرائـم الـتي ارتكبـت خـلال 
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فترة كمبوتشيا الديمقراطية بموجب القانون الكمبودي. وتمثل المحاكمات فرصة هامـة للشـعب 
الكمبودي للتنفيس عن ذاته، ومداواة جراحه، والمصالحـة مـع التـاريخ الحديـث للبلـد. وهنـاك 
دور كبير يتعين أن تضطلع به جهود التعليم العام طوال فترة المحاكمات. وسـيلزم أيضـا توفـير 
مراقبة مستقلة للمحاكمات لكفالة أا تتوافق بالكامل مع المعايير الدولية للعدالة، كما دعـت 

إليها الجمعية العامة. 
ويعتبر الممثل الخاص أن عمل المنظمات غير الحكومية وغيرها من العنـاصر الفاعلـة في 
اتمـع المـدني، إحـدى قـــوى اتمــع الكمبــودي، ويشــيد بأنشــطتها. وعلــى الرغــم مــن أن 
ملاحظة وجود ميل متزايد من قبل بعـض السـلطات لاعتبـار الشـواغل والشـكاوى المشـروعة 
بمثابـة إزعـاج، فقـد شـعر بالانزعـاج لأعمـال الـترهيب الموجهـــة إلى اتمعــات الضعيفــة الــتي 
تكافح لحماية حقوقها، مثل اتمعات التي تعتمد على الغابات لكسب عيشها. ويؤكد أهميـة 
أنشطة المواطنين وضرورة التفاعل مـع اتمـع المـدني باعتبـاره أمـرا أساسـيا في بلـد ديمقراطـي. 
ويتعين أن يكون في مقـدور شـعب كمبوديـا الاضطـلاع بأنشـطته بصـورة فرديـة وبالاشـتراك 
مـع آخريـن، وفقـا لأحكـام إعـلان الأمـم المتحـدة المتعلـق بحـق ومسـؤولية الأفـراد والجماعــات 

وهيئات اتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف ا عالميا 
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المحتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٦-٣أولا -

. . . . . . . . . . . أنشطة الممثل الخاص للأمين العام لحقوق الإنسان في كمبوديا ٤٦-٨ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارة الثامنة إلى كمبوديا ٤٦-٦ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارة التاسعة إلى كمبوديا ٧٧-٨باء -

. . . . . . . . . . التطورات الرئيسية ومسائل حقوق الإنسان التي تدعو إلى القلق ٩٨-٧٥ثالثا -

. . . . . . المناخ السياسي العام وانتخابات الجمعية الوطنية لعام ٢٠٠٣ ٩٨-٢٤ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقامة العدل ٢٥١٢-٣١باء -

. . . . . . . . . . . . . . . . الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان الدولية ٣٢١٥-٣٥جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قطاع العدالة والمساءلة ٣٦١٦-٤٥دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قضايا الأراضي والغابات ٤٦١٩-٦١هاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ٦٢٢٤-٦٨واو -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاكمات الخمير الحمر ٦٩٢٦-٧٢زاي -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللاجئون وملتمسو اللجوء ٧٣٢٧-٧٥حاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات والتوصيات ٧٦٢٩-٨٨رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات ٧٦٢٨-٧٧ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات ٧٨٢٨-٨٨باء -
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مقدمة   أولا - 
عين الممثل الخاص للأمين العام لحقوق الإنسان في كمبوديا عملا بقـرار لجنـة حقـوق  - ١

الإنسان ٦/١٩٩٣، المؤرخ ١٩ شباط/فبراير ١٩٩٣، للاضطلاع بالمهام التالية: 
 

مواصلة الاتصال مع حكومة كمبوديا وشعبها؛  (أ)
توجيه وتنسيق وجود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في كمبوديا؛  (ب)

مساعدة الحكومة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.  (ج)
ويقــدم هــذا التقريــر عمــلا بقــرار الجمعيــة العامــــة ٢٢٥/٥٧ المـــؤرخ ١٨ كـــانون  - ٢
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢. وقـد أُعـد اســـتنادا إلى الزيــارتين الرسميتــين الثامنــة والتاســعة للممثــل 

الخاص إلى كمبوديا، وهو يغطي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
وهذا هو التقرير الثالث الـذي يقدمـه الممثـل الخـاص إلى الجمعيـة العامـة. وهـو يسـتند  - ٣
إلى تقارير سابقة قُدمت إلى الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسـان، كـان آخرهـا التقريـر الـذي 
) والــذي يغطــي الفــترة مــن  E/CN.4/2003/114) م إلى الـدورة التاســـعة والخمســين للجنــةقُـد
تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. وسيحاول الممثل الخاص، بصورة عامـة، تفـادي 
تكـرار مـا سـبق أن أُشـير إليـه في التقـارير الســـابقة. إلا أنــه لا مفــر مــن التكــرار فيمــا يتعلــق 

باالات التي لم يحرز فيها أي تقدم يذكر. 
 

أنشطة الممثل الخاص للأمين العام لحقوق الإنسان في كمبوديا   ثانيا � 
الزيارة الثامنة إلى كمبوديا   ألف � 

(٢٥ شباط/فبراير � ٤ آذار/مارس ٢٠٠٣) 
ركّز الممثل الخاص أثناء زيارته الثامنة على المناخ السياسي في أعقاب أعمـال الشـغب  - ٤
ـــاني/ينــاير ٢٠٠٣، والتحضــير لانتخابــات الجمعيــة الوطنيــة،  الـتي وقعـت في شـهر كـانون الث
وامتيــازات الأراضــي والغابــات، والحاجــة المتواصلــة إلى إصــلاح قطــــاع العدالـــة، وأنشـــطة 
المواطنين، والمفاوضات الجارية لتشكيل دوائر قضائية اسـتثنائية لمحاكمـة كبـار مسـؤولي الخمـير 
الحمــر. وعقــدت اجتماعــات مــع جلالــة الملــك نــورودوم ســيهانوك وممثلــين عــن حكومـــة 
كمبوديا، بمن فيهم رئيس الوزراء هون سين، والوزيـر الأول سـوك أن، ووزيـر الداخليـة سـار 
كينـغ، ووزيـر الزراعـة تشـان سـارون، ووزيـــر الخارجيــة هــور نامــهونغ، ولجنــة الانتخابــات 
الوطنيـة، وقضـاة ومدعـون عـامون، وممثلـــون عــن اتمــع المــدني ووكــالات الأمــم المتحــدة، 
وأعضاء السلك الدبلوماسي، وجماعة المانحين. وزار الممثل الخاص أيضا مقاطعـة سـتونغ ترينـغ 
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لكي يطّلع بنفسه علـى مشـاكل المقاطعـة وأثـر العمليـات المترتبـة علـى امتيـاز ممنـوح بخصـوص 
الأراضي بالنسبة لحقوق الإنسان لسكان بلدية أوسفاي. 

وتمت الزيارة الثامنة في وقت مشوب بالتوتر على أثـر أعمـال الشـغب الـتي وقعـت في  - ٥
بنوم بنه في ٢٩ كانون الثاني/يناير وفي أعقاب اغتيـال أوم رادسـادي، كبـير المستشـارين لـدى 
الجبهــة الوطنيــة المتحــدة مــن أجــل كمبوديــا مســتقلة ومحــايدة ومســــالمة ومتعاونـــة، في ١٨ 
شباط/فبراير. وبسبب اقتراب موعد انتخابـات الجمعيـة الوطنيـة، بحـث الممثـل الخـاص بشـكل 
مستفيض المسائل المتصلة ذه الانتخابـات. وهـو يـولي عنايـة فائقـة بالمسـائل المتصلـة بالسـلك 

القضائي وإقامة العدل والعملية التشريعية. 
وجرى التركيز بشكل واسع في تلـك الزيـارة علـى أثـر امتيـازات الأراضـي والغابـات  - ٦
ــدرة  علـى حقـوق الإنسـان الأساسـية للجماعـات المعنيـة وعلـى كسـب عيشـها، بمـا في ذلـك ق

تلك الامتيازات على التسبب في نزاعات خطيرة. 
 

الزيارة التاسعة إلى كمبوديا  باء � 
 (٣٠ حزيران/يونيه � ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣) 

واصل الممثل الخاص أثناء زيارتـه التاسـعة إيـلاء الأولويـة للمسـائل الـتي أُثـيرت خـلال   - ٧
زيارته السابقة. واجتمع من جديد بكبار الوزراء في الحكومـة، بمـن فيـهم وزيـر الداخليـة سـار 
كينـغ، ووزيـر الزراعـة تشـــان ســارون، ووزيــر إدارة الأراضــي إيم تشــونليم. واجتمــع أيضــا 
بزعمـاء الأحـزاب السياسـية الرئيسـية الثلاثـة، ولجنـة الانتخابـات الوطنيـة، والقضـــاة والمدعــين 
العامين، وأعضاء الس الدستوري، وممثلين عن اتمع المدني، وأعضـاء السـلك الدبلوماسـي. 
وزار مقاطعـة باتامبـانغ وبلديـة بـايلين حيـث التقـى بالمسـؤولين المحليـين واللجـان الانتخابيــة في 
المقاطعـة وممثلـي الأحـــزاب السياســية، والقضــاة والمدعــين العــامين، ولجنــة مســح الأراضــي، 
وضحايـا إحـدى المنازعـات علـى الأراضـــي، والمنظمــات غــير الحكوميــة. وزار أيضــا مزرعــة 
لشجر المطاط في توم رينغ، بمقاطعة كومبونـغ تـوم. وفي اليـوم المقـرر للمغـادرة، أصـدر الممثـل 
الخاص تقريرا أوليا يتصل بانتخابات الجمعيـة الوطنيـة. وسينشـر تقريـر ثـانٍ عنـد إتمـام العمليـة 

الانتخابية. 
وأثنـاء الاجتماعـات الـتي عقدهـا، اسـترعى الممثـل الخـاص الانتبـاه بشـــكل خــاص إلى   - ٨
أهميـة احـترام حريـة التعبــير عــن الــرأي وتكويــن الجمعيــات والاجتمــاع، وذلــك أثنــاء فــترة 
الانتخابـات وكجـزء مـــن العمليــة الديمقراطيــة الأعــم، وطــالب بكفالــة جميــع هــذه الحقــوق 
وحمايتها. والتمس أيضـا تـأكيدات بـأن عمليـات الشـرطة خـلال الفـترة الـتي تلـي الانتخابـات 

ستتم بطريقة تتسم بالمسؤولية والكفاءة المهنية، دون الإفراط في استخدام القوة. 
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التطورات الرئيسية ومسائل حقوق الإنسان التي تدعو إلى القلق   ثالثا -
المناخ السياسي العام وانتخابات الجمعية الوطنية لعام ٢٠٠٣   ألف � 

في ٢٩ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، بعـد أسـبوعين مـن بـــدء فــترة تســجيل النــاخبين  - ٩
لانتخابات الجمعية الوطنية المقررة في ٢٧ تموز/يوليه، وقعت أعمال شـغب علـى نطـاق واسـع 
في بنوم بنه. فقد هاجمت جموع من المتظاهرين سفارة تايلند وعشرات الشـركات الـتي يملكـها 
تايلنديون وبتها. وتمت معالجة حوالي ٢٠ شخصا لإصابتـهم بجـراح خطـيرة، وتوفّيـت امـرأة 
 ــط نتيجـة لإصابتـها بطلقـات ناريـة. ولم يتضـح بعـد أي تفسـير وافٍ لأعمـال الشـغب، ولم تع
الحكومة أي تفسير وافٍ لإخفاق هيئات إنفاذ القوانـين في مواجهتـها بالشـكل الملائـم. وأدلى 
ـــها بــين المعارضــة السياســية وأعمــال  كبـار المسـؤولين الحكوميـين بتصريحـات علنيـة ربطـوا في
الشغب، مع أم لم يقدموا أي دليل داعم لتلـك المزاعـم. وأوقـف حـوالي ٢٠٠ شـخص أثنـاء 
أعمال الشغب وبعدهـا، غيـــر أن غالبيتـهم أُطلـــق سراحهـــم فيمـا بعـد. ووجـهت إلى حـوالي 
٦٠ شـخصا ـم تراوحـت بـين السـرقة وتدمـير الممتلكـات والتحريـض الإجرامـي. ومـــن بــين 
المتهمين بالتحريض على أعمال الشغب مالك إحدى محطـات الإذاعـة المسـتقلة ورئيـس تحريـر 
إحدى الصحف وزعيمي حركتين طلابيتين. وما زال زعيمـا الحركتـين الطلابيتـين في السـجن 
دون محاكمــة، ممــا يتعــارض مــع القــانون الــذي ينــص علــى ألا يتجــاوز الاحتجــاز الســـابق 
للمحاكمـة سـتة أشـهر. وهـــذه أيضــا حــال ١٩ شــخصا متــهمين بالقيــام بأعمــال الشــغب. 
وتـأجلت بعـض المحاكمـات، الـتي كـان مـن المقـرر أن تبـدأ في شـهر حزيـران/يونيـه، ومـن غــير 

المرجح أن تجرى قبل تشكيل حكومة جديدة. 
وفُرضت عدة قيـود علـى حريـة الاجتمـاع في أعقـاب أعمـال الشـغب الـتي وقعـت في  - ١٠
٢٩ كانون الثاني/يناير. وفي حين يؤسف للعنف والتدمير اللذين حصلا أثناء تلـك الأحـداث، 
فإما لا يشكّلان مـبررا وجيـها لرفـض السـلطات، فيمـا بعـد، السـماح بعـدد مـن المظـاهرات 
والاستعراضات والمسيرات والاجتماعات المقررة في بنــوم بنـه والمقاطعـات الكمبوديـة. وحظـر 
معظم هذه التجمعات لأسباب تتعلق بالنظام العـام أو الأمـن الوطـني، ولم تعـط السـلطات أي 
تفــاصيل عــن هــذه الأســباب. وهــي تشــمل مظــاهرة اعــتزمت حركــة الطــلاب مــن أجـــل 
الديمقراطية القيام ا في ٢٠ آذار/مارس، ومشروعا لتثقيف الناخبين بواسطة المسرح اعـتزمت 
إحـدى المنظمـات غـير الحكوميـة لتنفيـذه في عـــدة مقاطعــات شماليــة في شــهر نيســان/أبريــل، 
ومسيرة اعتزم ممثلو منظمات نسائية ومنظمـات الدفـاع عـن ضحايـا العنـف المنــزلي للقيـام ـا 
إلـــى الجمعيــة الوطنية فـــي ٢٦ أيار/مايو، واستعراضــــا للاحتفال باليـــــوم العالمـــــي للبيئـة في 

٥ حزيران/يونيه. 
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وأبـدى الممثـل الخـاص قلقـه للاسـتخدام المفـرط للقـوة مـن قبـل المسـؤولين عـــن إنفــاذ   - ١١
القوانين في الحالات التي جرت فيها المظاهرات دون إذن. فقد فرقت شرطة مكافحـة الشـغب 
بالقوة أعضاء حزب سام رينسـي، الذيـن سـاروا إلى مبـنى الجمعيـة الوطنيـة في ٢١ أيـار/مـايو، 
ونجم عن ذلك بعض الإصابات الطفيفـة. وكـانت مواجهـة الشـرطة أشـد خطـورة لمظـاهرة في 
مصنـع للملابـس في ١٣ حزيـران/يونيـه إذ نجـم عنـها مقتـل أحـد العمـال وأحـد أفـراد الشــرطة 

وإصابة ٢٠ آخرين على الأقل بجراح. 
وتعـد القيـود المفروضـــة علــى حريــة الاجتمــاع، والتشــتيت العنيــف للمشــاركين في  - ١٢
المظـاهرات غـير المـأذون ـا، مـن دواعـي القلـق بشـــكل خــاص في فــترة ســابقة للانتخابــات. 
ـــة حريــة التعبــير عــن الــرأي وحريــة  ويـدرك الممثـل الخـاص التوتـرات الـتي تتسـبب فيـها كفال
الاجتمـاع وحفـظ النظـام العـام، ولكنـه يـرى أن تقييـد هـذه الحقـوق أثـار تسـاؤلات لا تتعلـق 
بمصداقية الانتخابات فحسب، وإنما أيضا بالعملية الديمقراطية بشكل عام في كمبوديا. وهنـاك 
حاجة إلى قدر أكبر من الالتزام بكفالة هذه الحقوق التي يحميها الدستور. ويجـب أن تظـل أي 
قيود تفرض على هذه الحقوق في حدود ما هو ضروري في مجتمع ديمقراطي وأن تتناسـب مـع 

الهدف المشروع وتكون متكيفة بدقة معه، وهو في هذه الحالة حفظ النظام العام. 
وخـلال فـترة تسـجيل النـاخبين في كـــانون الثــاني/ينــاير - شــباط/فــبراير ٢٠٠٣، تم  - ١٣
توقيـف و/أو احتجـاز ١٠ ناشـطين في صفـوف المعارضـة لفـترات قصـيرة ولكـن بصـــورة غــير 
مشـروعة بينمـا كـانوا يوزعـون معلومـات حزبيـة تنتقـد الحكومـة ويقومـــون بأنشــطة سياســية 
أخـرى مشـروعة. واسـترعى مكتـب كمبوديـا التـابع لمفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنســـان 
انتباه لجنة الانتخابـات الوطنيـة إلى مـا حـدث، ولكـن لم يتخـذ أي إجـراء علـى مـا يبـدو ضـد 

المسؤولين عن ذلك. 
وأبــدى الممثــل الخــاص قلقــة للانطبــاع الســائد لــدى العديــــد مـــن الـــدول المؤثّـــرة  - ١٤
والمؤسسات الفاعلة بأن انتقاد الحكومة يعتبر تحريضا إجراميا وبأنه لا يمكـن توزيـع المعلومـات 
الصـادرة عـن الأحـــزاب السياســية خــارج فــترة الحملــة الانتخابيــة الرسميــــــة. فالناشطـــــــون 
التابعون للأحزاب السياسية يملكون الحـق في انتقـاد الحكومـة وسياسـاا علنـا ومباشـرة، وهـو 
ـــام أي شــخص أو حــزب سياســي أو  الحـق الـذي يتمتـع بـه جميـع المواطنـين الكمبوديـين. وقي
منظمة بتوزيع المعلومات في أي وقت، بغض النظر عن الحملات الانتخابية، ليـس حقـا يحميـه 
الدستور فحسب، وإنما هو أيضا شرط يجب الوفاء به لكي يتسنى إعـلام النـاخبين علـى النحـو 

الملائم. 
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وفي شـــهر شـــباط/فـــبراير، اغتيلـــت شـــخصيتان بارزتـــان في بنـــوم بنـــــه. ففــــي ٦  - ١٥
شباط/فبراير، أُرديَ رئيس الرهبان سام بونتوين قتيلا بالرصاص. وبعد ذلك باثني عشر يومـا، 
أُطلقت النار على السياسي أوم رادسـادي، عضـو الجبهـة الوطنيـة المتحـدة مـن أجـل كمبوديـا 
مستقلة ومحايدة ومسالمة ومتعاونـة، لـدى  مغادرتـه أحـد مطـاعم بنـوم بنـه، وتوفّـي بعـد بضـع 
ـــن أجــل كمبوديــا  سـاعات. وكـان أوم رادسـادي مستشـارا لزعيـم الجبهـة الوطنيـة المتحـدة م
مستقلة ومحايدة ومسالمة ومتعاونة، الأمير نورودوم راناريده، وأبرز شـخصية سياسـية تقتـل في 
كمبوديا منذ عام ١٩٩٧. وبعد ساعات من مقتله، أعلنت وزارة الداخليـة أن السـرقة كـانت 
الدافع وراء الاعتداء عليه، مطلقةً بذلك حكما مسبقا على نتيجة التحقيق الـذي كـانت تقـوم 
به وملحقةً الضرر بمصداقيته وبحياد الـوزارة. ويظـل الممثـل الخـاص قلقـا لتواصـل النــزعة لـدى 
المسؤولين عن إنفـاذ القوانـين والمسـؤولين الحكوميـين في كمبوديـا إلى إعـلان أن هـذه القضايـا 
غير سياسية قبل انتهاء التحقيق. ففي شهر آذار/مارس، أوقـف ضابطـان عسـكريان ووجـهت 
إليهما متا القتل عمدا والسـرقة. واعترفـا بأمـا ارتكبـا القتـل عـن طريـق الخطـأ أثنـاء عمليـة 

سرقة، مع أن معظم المراقبين اعتبروا هذا التفسير غير مرجح. 
وفي شـهر نيسـان/أبريـــل، قُتــل شــخصان ينتميــان إلى الســلك القضــائي في حــادثتين  - ١٦
منفصلتـين في بنـوم بنـه. ففـي ٩ نيسـان/أبريـل، أُرديَ كـاتب محكمـة الاسـتئناف، تشـــيم دارا، 
قتيلا بالرصاص في اعتداء عليه؛ وأُصيبت زوجتـه أيضـا بجـراح. وفي ٢٣ نيسـان/أبريـل، أُرديَ 
قاضي المحكمة البلدية في بنوم بنه، سوك سـيتاموني، قتيـلا بالرصـاص في وسـط بنـوم بنـه بينمـا 
كان يقود سيارته متوجها إلى عمله. وأهاب الممثل الخاص، في بيان رسمي صدر في ١٥ أيـار/ 
مايو، بالسلطات أن تجـري تحقيقـين دقيقـين ومحـايدين في هـاتين الجريمتـين وأن تقـاضي الجنـاة، 

فضلا عن الأشخاص الذين أصدروا الأوامر إليهم. ولم يتم توقيف أحد حتى الآن. 
ونفّذت جرائم القتل هذه بطريقة مماثلة. ففــي كـل مـرة، كـان يقـوم بارتكـاب جريمـة  - ١٧
القتل شخص مسلح بمسدس ويكون لابسا قبعة أو خوذة تحجب وجهه ثم يفـر بسـرعة ممتطيـا 
دراجة نارية يقودها شـريك لـه. ووقعـت جريمـة قتـل أخـرى بالطريقـة نفسـها في ٢٩ نيسـان/ 
أبريل عندما أُرديَ مدير مصنع صيني قتيلا بالرصاص في سيارته. ونفّذ هـذه الجرائـم مجـهولون 

أفلتوا حتى الآن من العقاب. 
وأُحرز بعض التقدم في التحقيقات الجارية في ١٧ جريمة قتل ووفاة مشبوهة لناشـطين  - ١٨
في الأحزاب السياسية وآخرين مشاركين في العملية الانتخابية، وثّقها مكتـب كمبوديـا التـابع 
لمفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان قبـــل انتخابــات الــس البلــدي في ٣ شــباط/فــبراير 
٢٠٠٢ (انظر A/58/268). ومع أن أحكاما بالإدانة صـدرت في ١٠ مـن هـذه القضايـا، يظـل 
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الممثل الخاص قلقا من مجرى التحقيقات والمحاكمـات ومـن الحرمـان مـن الحقـوق الأساسـية في 
الإجراءات الجنائية، مما يثير تساؤلات خطيرة بشأن موثوقية بعض أحكام الإدانة. 

وفي الفــترة الممتــدة بــين انتخابــات الــس البلــدي في عــام ٢٠٠٢ وبدايــــة الحملـــة  - ١٩
الانتخابيـة للجمعيـة الوطنيـة في ٢٦ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٣، ســجل مكتــب كمبوديــا التــابع 
لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ١٢ حادثة أخرى قُتل فيها ناشـطون معروفـون ينتمـون 
إلى الأحـزاب السياســـية الرئيســية الثلاثــة، بمــن فيــهم أوم رادســادي. وقُتــل في إحــدى هــذه 
الحـوادث ناشـط وابنتـه، ويصبـح بذلـك مجمـوع عـدد القتلـى ١٣ قتيـلا. وكـانت فـترة الحملــة 
الانتخابية الرسمية خاليــة مـــن العنف بشكل نسبي. غير أن ابنة أحـد الناشـطين في حـزب سـام 

رينسي قُتلت في ٦ آب/أغسطس في مقاطعة كامبونغ تشام. 
٢٠- وأصدرت الحكومة بيانا في ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ يحمل توقيع رئيس الوزراء وجـاء 
فيه أنه ينبغي للسلطات بجميع مستوياا أن تتصرف باستقلالية وحياد في أدائها لمهامها �بغيـة 
إشاعة مناخ سياسي يتسـم بالسـلام والأمـن والسـلامة� وكفالـة حقـوق الإنسـان للمواطنـين. 
وللأسف، لم يكن هذا البيان موضع احترام في جميع الأحوال. فقد لوحظ اللجـوء إلى تخويـف 
النـاخبين والناشـطين في الأحـزاب السياسـية علـى حـــد ســواء في العديــد مــن أجــزاء البلــد في 
الأشهر التي سبقت الانتخابات. واتخذ ذلك أشكالا متعددة، بما في ذلك تجميع بطاقات هويـة 
النـاخبين والانتمـاء القسـري إلى حـزب سياسـي والتدخـل في مسـائل اللوحـات الإعلانيـة الـــتي 
ـــهديدات الاقتصاديــة والتــهديدات بتجــدد الصــراع  تعلّقـها الأحـزاب وتدمـير الممتلكـات والت
المسـلح والتـهديدات بـالقتل. وفي حـــين تواصــل التخويــف طيلــة الحملــة الانتخابيــة الرسميــة، 
ـــد مــن الفــرص  انخفـض العنـف بشـكل عـام أثنـاء تلـك الفـترة. وعـلاوة علـى ذلـك، أُتيـح مزي
للأحـزاب السياسـية لاســـتخدام وســائط البــث الحكوميــة أثنــاء الحملــة مقارنــة بالانتخابــات 

السابقة. 
وفي معظـم الحـالات، أخفقـت لجنـة الانتخابـات الوطنيـة واللجـان الفرعيـة التابعـة لهـــا  - ٢١
ـــين في مواجهــة حــوادث  علـى صعيـد المقاطعـات وعلـى الصعيـد المحلـي وسـلطات إنفـاذ القوان
التخويـف المتصلـة بالانتخابـات. وهنـاك حالـة واحـدة معروفـة فُرضـت فيـها الجـزاءات المتاحــة 
للجنة الانتخابات الوطنية قبل الانتخابات. وفي ثلاث حالات، أصـدرت وزارة الداخليـة قبـل 
فـترة وجـيزة مـن الموعــد المقــرر للاقــتراع قــرارا بتعليــق مؤقــت لمــهام زعمــاء قــرى متــهمين 

بالتخويف المتصل بالانتخابات. 
واستخدم ممثلو عدة أحـزاب سياسـية شـعارات تتسـم بالعنصريـة وكراهيـة الأجـانب،  - ٢٢
ولا سيما الشعارات المعادية للفييتناميين، أثناء الحملة الانتخابيـة. وفي الموعـد المقـرر للاقـتراع، 
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حالت جموع حاشدة دون ممارسة الكمبوديين من أصل فييتنامي حقــهم في التصويـت في أحـد 
مراكز الاقتراع في مقاطعـة كـاندال. ووردت تقـارير عـن تواصـل مضايقـة مـن هـم مـن أصـل 
فييتنامي في الفترة التي تلت الانتخابات. وكـانت الغوغـاء قـد قتلـت عـدة أشـخاص مـن أصـل 
فييتنامي في بنوم به على أثر إطلاق شعارات مماثلة أثنـاء الحملـة الانتخابيـة الـتي جـرت في عـام 

 .١٩٩٨
وجرى الاقتراع في ٢٧ تموز/يوليه دون وقوع حـادث رئيسـي، سـوى انفجـار صغـير  - ٢٣
بالقرب من مقـر حـزب الجبهـة الوطنيـة المتحـدة مـن أجـل كمبوديـا مسـتقلة ومحـايدة ومسـالمة 
ومتعاونـة في بنـوم بنـه واكتشـاف قنبلتـين يدويتـين فيـهما جـهاز توقيـــت بــالقرب مــن القصــر 
الملكي. وكانت عملية الاقتراع مرضية من الناحية الفنية في معظم المواقـع، رغـم ورود العديـد 
مـن التقـارير الـتي تفيـد بعـدم تمكـــن مقــترعين مســجلين مــن العثــور علــى أسمائــهم في قوائــم 
الاقتراع. وبصورة عامة جرت عملية فرز الأصوات بشكل جيد، رغم تذمر مراقبي الأحـزاب 

السياسية من الافتقار إلى الشفافية في بعض مراكز فرز الأصوات. 
وفي أثنـاء كتابـة التقريـر، لم يتـم التوصـل إلى حـل الأزمـة السياســـية المتعلقــة بتشــكيل   - ٢٤
حكومـة جديـدة. وتظـهر النتـائج الأوليـة أن حـزب الشـــعب الكمبــودي حصــل علــى غالبيــة 
الأصوات، إلا أنه لم يحصل على مقاعد كافية في الجمعية الوطنية لتشكيل حكومـة مـن حـزب 
واحـد. وقـد أعلـن حـزب سـام رينسـي وحـزب الجبهـة الوطنيــة المتحــدة مــن أجــل كمبوديــا 
مسـتقلة ومحـايدة ومسـالمة ومتعاونـة، وهمـا الحزبـان اللـذان يمكنـهما تشـــكيل حكومــة ائتلافيــة 
مكونة من حزبين مع حزب الشعب الكمبودي، عـن عـدم رغبتـهما في القيـام بذلـك. ويؤمـل 

أن يتم التغلب على هذه الأزمة قريبا وأن يتم تشكيل حكومة ديمقراطية في القريب العاجل. 
 

إقامة العدل  باء �
تكمن مسألة الحصانة في لب المشاكل التي تكتنـف إقامـة العـدل، وممـا يفـاقم المشـكلة  - ٢٥
الافتقار إلى الحياد والاستقلال في النظام القضائي ونظام إنفاذ القانون، وكذلك تدني مسـتوى 
لحرفيـة المهنيـة في هـاتين الهيئتـين. إذ لم تخصـــص أمــوال كافيــة لإقامــة العــدل. وتخضــع الهيئــة 
القضائيـة إلى تدخـل المسـؤولين التنفيذيـين، وهـي عرضـة للفسـاد مـن قبـــل الأطــراف المهتمــة. 
ويبـدى القضـاة قلقـا بشـأن أمنـهم الشـخصي، في أعقـاب اغتيـال القـــاضي ســيثاموني. ويخفــق 
المسؤولون في إنفاذ القانون في غالب الأحيان في تنفيذ أوامـر المحكمـة وقراراـا، ويتحـدون في 

بعض الأحيان ما جاء فيها. 
ـــي  ولا يبـدو أن القـانون يقـر العديـد مـن الممارسـات في النظـام القضـائي الجنـائي، وه  - ٢٦
تخالف ضمانات أصول المحاكمات الواردة في الدستور. بل إنـه يجـري باسـتمرار انتـهاك بعـض 
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المبـادئ الأساسـية مثـل افـتراض الـبراءة والضمانـات الأخـرى الـواردة في المـادة ١٤ مـن العــهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي حين أحرز بعض التقدم في اسـتعداد السـلطات 
المعنية بإنفاذ القانون في التحقيق في الجرائم التي يبدو أا ذات صلة سياسية، لا يـزال ثمـة مجـال 
واسع لتحسين عمليات التحقيق والعمليـة القضائيـة الـتي تعقـب ذلـك في مجـال احـترام المبـادئ 
ـــات الــواردة في  الأساسـية للمحاكمـة العادلـة والإجـراءات الجنائيـة. وممـا يثـير القلـق أن الاام
بعـض القضايـا البـارزة لا يمكـن الركـون إليـها، ممـا يعـزز انعـدام الثقـــة بشــكل واســع بالنظــام 
ـــة غــير كافيــة أو علــى أحكــام  القضـائي. وفي العديـد مـن الحـالات، تسـتند الاامـات إلى أدل
غيابية. إن استعداد المحاكم لتوجيه اامات على أساس الاعترافات المنتزعة أثناء الاحتجـاز مـن 
قبل الشرطة فقط لهو أمر شائع، كما هو حال المزاعم القائلة بأنه يتـم انـتزاع العديـد مـن هـذه 
الاعترافات بالإكراه. وقلما يتم احترام الضمانـة الواضحـة الـواردة في المـادة ٣٨ مـن الدسـتور 
بأن الاعترافات التي يتم الحصـول عليـها بـالإكراه غـير مقبولـة كدليـل علـى أن المتـهم مذنـب. 
ولا تــزال ممارســات التعذيــب والمعاملــة القاســية وغــير الإنســانية والمهينــة للأشــخاص أثنـــاء 
احتجـازهم مـن قبـل الشـرطة مـن الأمـور الـتي تثـير قلقـا بالغـا، كمـا هـــو شــأن عــدم محاكمــة 

الموظفين المسؤولين وإنزال العقوبة اللازمة م. 
وتعتبر المساواة أمام القانون وأمام المحاكم أمر غير واقعي في كمبوديـا. إذ أن الحصانـة   - ٢٧
الممنوحة لأولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة في الشرطة والجيـش وممـن 
يشغلون مناصب ذات نفوذ سياسي واقتصادي، لا تزال تعتـبر مشـكلة هامـة. إذ أن اسـتخدام 
الموارد المتاحة في قطاع العدالة يكون متحـيزا ومتحـاملا ضـد الفقـراء. وإن عـدم توفـر وسـائل 
النقـل إلى المحـاكم يعـني تأخـير المحاكمـــات والاســتئناف - ممــا يفــاقم الاكتظــاظ في الســجون 
وتمديد فترات الاحتجاز قبل المحاكمة - أو الحجز غيابيا الأمـر الـذي ينتـهك حـق المتـهمين في 
حضـور محاكمـام. ويصـدر الحكـام غالبـا أحكامـا شـديدة للجرائـم الصغـــيرة جــدا، ويســعى 
المدعـون العـامون إلى فـرض أحكـام أشـد، فيمـا يخفـق النظــام القضــائي غالبــا في التعــامل مــع 

الجرائم الأكثر خطورة. 
ويمكـن تيسـير الحصـول علـى العدالـة بكفالـة الحصـول علـى مشـــورة وتمثيــل قــانونيين   - ٢٨
للكمبوديين الفقراء. وتحـاول المـادة ٧٦ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة لعـام ١٩٩٣ بوضـوح 
ـــة مجانــا للمتــهمين  إدمـاج الضمانـة الـواردة في المـادة ١٤ مـن العـهد، لتقـديم المسـاعدة القانوني
الذيـن لا يتوفـر لديـهم السـبيل إلى ذلـك. وفي حـين لا تتوفـر بيانـات تبـين عـــدد القضايــا الــتي 
أنجزت بدون تمثيل قانوني، بسـبب الافتقـار إلى جمـع البيانـات بانتظـام، فيبـدو أنـه لم يتـم تمثيـل 
العديد من المتهمين تمثيلا جيدا. علاوة على ذلك، فإن الأغلبيـة السـاحقة مـن القضايـا المدنيـة، 
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حتى القضايا الخطيرة منها كالتراعات علـى مسـتندات ملكيـة الأراضـي نتيجـة الاسـتيلاء علـى 
الأرض، تتم بدون تمثيل لأكثر الأطراف ضعفا. 

وليس بوسع معظم الكمبوديين تسديد تكـاليف المشـورة والتمثيـل القـانونيين. ويـترك  - ٢٩
حاليا أمر تقديم المعونـة القضائيـة إلى إدارة المعونـة القضائيـة التابعـة لرابطـة المحـامين والمنظمـات 
غير الحكومية الجديدة، التي لا تقوم الدولة بتمويل أي منها. ولا تملـك هـذه المنظمـات المـوارد 
ــــة)  اللازمــة للتعــامل مــع ١٩٩ ٢٦ قضيــة (٣٠٣ ٩ قضيــة جنائيــة و ٨٩٦ ١٦ قضيــة مدني
المعروضـة أمـام المحـاكم القضائيـة خـلال عـام ٢٠٠٢، وفـق مـا ورد في تقريـر مجلـس الإصــلاح 
القانوني والاقتصادي. وثمة حاجة إلى وضع برامج للمعونة القضائية لتقـديم الخدمـات القانونيـة 
الرئيسية للفقراء، بما في ذلك إمكانية تمويل المعونة القضائية بمساعدة الحكومـة كمـا هـو الحـال 
في بلـدان أخـرى. ويرحـب الممثـل الخـاص بـالإجراءات المتخـذة لمناقشـة هـذه المسـألة الهامــة في 

مؤتمر سيعقد في وقت لاحق من هذه السنة، تشارك في تنظيمه وزارة العدل ونقابة المحامين. 
ولم يلحظ حدوث تحسن يذكر، أو حدث تحسن ضئيـل، فيمـا يتعلـق بظـروف نـزلاء   - ٣٠
السجون في كمبوديا خلال فترة التقرير. إذ لا تزال السـجون في كمبوديـا مكتظـة بالسـجناء، 
حيث أن الأحكام الشـديدة توقـع علـى جرائـم خفيفـة جـدا. وحـوالي ٣٠ في المائـة مـن نـزلاء 
ـــن ١٠ في المائــة مــن  السـجون محتجـزون علـى ذمـة الاحتجـاز قبـل المحاكمـة، ويحتجـز أكـثر م
هـؤلاء بـدون محاكمـة تجـاوزا للحـد القـانوني البـالغ سـتة أشـهر. ولا يـزال يشـكل الاكتظـــاظ، 
والافتقـار إلى الميـاه الصالحـة للشـرب، والمرافـق الصحيـة الســـيئة، والأمــراض، ونقــص التغذيــة 
خطرا على صحة السجناء. ولا تزال زيارات أهالي السجناء مقيدة وتخضـع بانتظـام إلى طلـب 
غير قانوني لدفع مبلغ من المال، ويتم باستمرار تجـاهل قواعـد الأمـم المتحـدة النموذجيـة الدنيـا 
لمعاملة السجناء، المدرجة في قانون كمبوديا وإجـراءات السـجون. ورغـم أن بعـض المنظمـات 
الدولية قدمت بعضا من المساعدة، فلا يزال تمويل وإدارة وتنظيم السجون في كمبوديـا بحاجـة 
ـــع ســلطات  إلى اهتمـام بـالغ. وسيسـتأنف الممثـل الخـاص الحـوار البنـاء الـذي كـان قـد بـدأه م
السجون والمنظمات غير الحكومية في السنة الماضية لمعالجة هذه المشاكل في زيارته القادمـة إلى 

كمبوديا. 
وفي مثال آخر عن فشل سيادة القانون، استمرت حـالات القتـل مـن قبـل الغوغـاء في   - ٣١
أنحاء كمبوديا، وفي حالات عديدة بموافقة أو مشاركة الشرطة الفعالة. ويذكّـر الممثـل الخـاص 
بقوة بالتوصيات التي عرضها في تقريره في حزيران/يونيه ٢٠٠٢ حول عقاب الشوارع (انظـر 
E/CN.4/2003/114، الفقرة ٢٨) التي لم تنفذها السلطات الكمبودية بعد. ومنــذ نشـر التقريـر، 
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سجلت مفوضية حقـوق الإنسـان في كمبوديـا ١٥ حالـة أخـرى مـن عمليـات القتـل مـن قبـل 
الغوغاء. 

 
الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان الدولية  جيم �

تعتـبر كمبوديـا طرفـا في سـتة معـاهدات حقـوق إنسـان دوليـــة. وينــص دســتور عــام   - ٣٢
١٩٩٣، الذي يحتوي هو نفسه على ضمانـات حقـوق إنسـان هامـة، بوضـوح علـى إدماجـها 
ـــن مشــاكل  في القـانون المحلـي. إلا أن تنفيذهـا مـن الناحيـة العمليـة لم يكـن جيـدا وقـد فـاقم م

التنفيذ وجود نظام قانوني لا يقدم سبل انتصاف فعالة لإنفاذ هذه الحقوق. 
ولا يزال يوجد قصور في الفهم في صفوف المسؤولين الحكوميين والقضـاة بـأن جميـع   - ٣٣
القوانين تخضع للدستور، وبأنه لا يمكن تنفيذها بطريقة تقيد الحقـوق والحريـات الـتي تكفلـها، 
وبأن القوانين لا تكون نافذة إذا لم تكن متماشية مع الدستور. لذلك، ففي حـين أن الدسـتور 
يحمي حرية التعبير، فإن القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير وتقديم معلومات مضللة في كمبوديـا 
قد أسيء تطبيقها من أجل تقييد هذا الحق كما هو الحـال مثـلا بالنسـبة لتوزيـع مـواد بواسـطة 
أحـزاب سياسـية معارضـة. وكمـا أشـير سـابقا، فقـد وضعـــت قيــود هامــة أيضــا علــى حريــة 

الاجتماع دون اعتبار للحقوق المتمتعة بالحماية. 
وثمـة وسـائل قليلـة لإنفـاذ الحقـوق المكفولـة قانونـا في كمبوديـا، حيـث لا تـزال الهيئــة   - ٣٤
القضائيـة تفتقـر إلى الاسـتقلالية والكفـاءة المهنيـة، ولا يـزال الـس الدسـتوري غـــير فعــال إلى 
درجة كبيرة، مما يترك البلد فعليا بـدون مؤسسـة تحكـم بدسـتورية التشـريع. وتتـأخر الحكومـة 
كثـيرا في الإيفـاء بالتزاماـا في تقـديم التقـارير. وتفتقـر لجنـة حقـوق الإنســـان الكمبوديــة الــتي 
ـــوط ــا إعــداد تقــارير المعــاهدات، إلى مــوارد رئيســية، وإلى موظفــين  أنشـأا الحكومـة، المن
مؤهلـين وإلى تخصيـص اعتمـادات في الميزانيـة. ويحـث الممثـل الخـاص الحكومـة علـى المشـــاركة 
التامـة بصـورة أكـبر في عمليـة تقـديم التقـــارير بموجــب معــاهدات حقــوق الإنســان الدوليــة، 

لمساعدة الدول الأطراف على الامتثال. 
ويجب اعتبار عملية الإبلاغ وتنفيذ توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات على أــا تقـدم   - ٣٥
مساعدة فعلية في إدماج أحكام المعاهدة فعليا في القوانين والممارسات الكمبوديـة. لذلـك فإنـه 
من المؤسف أن الحكومة لم ترسل وفدا لحضور النظر في التقرير الأولي لكمبوديا من قبـل لجنـة 
مناهضـة التعذيـب في إطـار اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ (CAT/C/21/Add.5). ويـأمل الممثـل 
 ،A/ 5 الخاص أن تمنح الحكومة حاليا الأولوية للرد على النتائج والتوصيات الأولية للجنة (8/44
الفقرات ٩٣-١٠٠) في حينه، كما طلبت، لتظهر الـتزام كمبوديـا بتنفيـذ الاتفاقيـة. ويشـجع 
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كذلـك علـى النظـر في قبـول إجـراءات الرسـائل الفرديـة بموجـب عـدد مـن المعـــاهدات لزيــادة 
المسـاءلة وتوفـير آليـة لـرد الحـق لضحايـا انتـهاكات حقـوق الإنسـان ممـــن لا تتــاح لهــم فــرص 

الإنصاف على الصعيد المحلي. 
 

قطاع العدالة والمساءلة  دال �
يرد في الدستور مبدأ الفصل بين السلطات والفكرة القائلة بـأن ممارسـة السـلطة يجـب   - ٣٦
أن تخضـع لقيـود قانونيـة، إلا أن ذلـك أبعـد مـا يكـون عـن الفـهم والاحـــترام في كمبوديــا. إذ 
لا يزال المسؤولون التنفيذيون عازفون عن التخلي عـن السـلطة للأجـهزة القضائيـة والتشـريعية 
في الحكومة. ويعد الس الأعلى للقضاء غير فعال إلى درجة كبـيرة، ممـا يـترك كمبوديـا فعليـا 
بدون مؤسسة تتمكن من ضبط قضاا. وينبغي أن يكون أعضاء الحكومة مسـؤولين مجتمعـين 
ومنفردين أمام الجمعيـة الوطنيـة للسياسـات العامـة والتصـرف الفـردي للمسـؤولين الحكوميـين 
على النحو المنصوص عليه في المادة ١٢١ مـن الدسـتور. ومـن الأمـور الأساسـية أيضـا ترسـيخ 
ثقافـة تكـون أكـثر انفتاحـا في الحكومـة، يسـاعدها في إحــداث تغيــير في الممارســات الإداريــة 
وسـن قـانون حريـة المعلومـــات لتيســير  القــدرة علــى الحصــول علــى المعلومــات الــتي بحــوزة 
السلطات الحكومية. وفي حين تدرك الحكومة الحاجة الماسـة إلى الإصـلاح واتخـاذ تدابـير قويـة 
لمكافحة الفساد وتحديد إجراءات محـددة لحـل هـذه المشـاكل، فـإن التقـدم مخيـب للآمـال. وفي 
اجتماع الاستعراض المتوسط الأجل للمجموعة الاستشارية للجهات المانحـة في أواخـر كـانون 
الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، أعربـت الجـهات المانحـة عـن قلقـــها بشــأن عــدم اتخــاذ أيــة إجــراءات في 
ــــت لاحـــق بشـــأن  مجــالات الإصــلاح الرئيســية وعــدم الإيفــاء بالمعايــير المتفــق عليــها في وق
الإصلاحـات في القطاعـات القانونيـة والقضائيـة والاجتماعيـة والإدارة العامـة، والتدابـير الماليـــة 

وإدارة الموارد الطبيعية. 
 

إصلاح قطاع العدالة  - ١
ــاني/ينـاير ٢٠٠٣ بعـض التطـورات  ٣٧ - يشهد الإصلاح القانوني والقضائي منذ كانون الث
الإيجابيـة. فقـد تلقـى القضـاة والمدعـون العـامون زيـادة في البـدلات؛ وفُتحـت أبـــواب مــدارس 
تدريــب القضــاة والمدعــين العــامين وممارســي المــهن القانونيــة؛ واعتمــــد مجلـــس الـــوزراء في 
حزيران/يونيه استراتيجية وطنيـة للإصـلاح القـانوني والقضـائي وأقـر مشـروع قـانون مكافحـة 
الفسـاد الـذي مـا زال ينتظـر اعتمـاده مـن قبـل الجمعيـة الوطنيـة. بيـد أنـه لم تحـل إلى المحاكمــة 
إلا حفنة من القضايا المتعلقة بالفساد بموجب القوانـين الحاليـة، إذا كـان ذلـك قـد تم، كمـا أن 
مجلـس القضـاء الأعلـى لا يـزال ينتظـر إصلاحـه، ومـا زال يتعـين تقـديم مشـروع قـانون مركـــز 

القضاة والمدعين العامين إلى الجمعية الوطنية. 
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وأقـر مجلـس الـوزراء خـلال جلسـته المعقـودة في ٢٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ �برنــامج  - ٣٨
إصلاح قطاع العدالة� الذي وُصف بأنه يوفـر إطـارا شـاملا للإصـلاح القـانوني والقضـائي في 
كمبوديا. وهو يتضمن مشروع برنامج عمل طموحا يحـدد الخطـوط العريضـة لأكـثر مـن ٩٠ 
من الأنشطة التي ينبغي الاضطـلاع ـا تنفيـذا للاسـتراتيجية. وكـي يتسـم هـذا البرنـامج بقـدر 
أكـبر مـن الفعاليـة عـن الـبرامج الـتي سـبقته، سـيكون مـن الأساســي وضــع أولويــات واضحــة 
وجدول زمني واقعي. ولم يولَ إلا قدر ضئيل من الانتباه لالتزامات كمبوديـا الدوليـة في مجـال 
حقوق الإنسان ولضرورة مراعاة جميع جوانب خطة الإصلاح القـانوني لهـذه الالتزامـات. ولم 
تعالج القضايا الجنسانية وكذلك قضـاء الأحـداث وسـيكون مـن الضـروري اتخـاذ تدابـير أكـثر 
جدية دف التغلب على مشكلة الفساد. وقد تبين عـن حـق أنـه مـن الضـروري صياغـة عـدد 
من القوانين بيد أنه لم يجر الاعتراف بالحقائق المترتبة على (عـدم) تنفيـذ القـانون في كمبوديـا. 
كمـا أن البرنـامج لا يراعـي أن كمبوديـا، بمـا لديـها مـن نسـب تعلّـم متدنيـة وعـدد ضئيـل مــن 
القضـاة، تحتـاج إلى قوانـين مفهومـة يسـهل الاطــلاع عليــها. وســيخضع البرنــامج المقــترح في 
المراحل اللاحقة من صياغته لمشاورات موسـعة ولنقـاش علـني واع، وينبغـي مواصلـة استشـارة 
القضاة والمدعين العامين في هذا الشأن. ومن المطلوب إبداء إرادة سياسـية قويـة لتخطّـي الهـوة 

السحيقة القائمة بين �البلد القانوني� و �البلد الحقيقي�. 
 

العملية التشريعية  - ٢
رغم الإعراب بشكل منتظم في وثائق من قبيل �برنامج إصلاح قطـاع العدالـة� عـن   - ٣٩
الالتزام بعملية مشتركة في سن القوانين، لا تخضع هذه العمليـة للتنفيـذ عمليـا. فمـع أن بعـض 
القوانين والمراسيم الفرعية التي صيغت بمساعدة من المـانحين، خضـع لمشـاورات علنيـة، لم يحـظَ 

غالبا ما أبدي من تعليقات إلا بقدر ضئيل من الاهتمام.  
وما يثير الاسـتياء أيضـا هـو أن �الـوزارات التنفيذيـة� المسـؤولة عـن صياغـة القوانـين  - ٤٠
تنحــو في اتجــاه تــرك مهمــة التطــرق إلى العنــاصر الحاسمــــة في القوانـــين، للمراســـيم الفرعيـــة 
وللإعلانات أو حتى للمبادئ التوجيهية، مغتصبة بذلك السـلطة التشـريعية. فـاللوائح التنفيذيـة 

لا تخضع للمناقشة والتدقيق العلنيين اللذين يأخذان شكل المناقشة داخل الجمعية الوطنية. 
ويجري العمل حاليا في صياغة قـانون العقوبـات وقـانون الإجـراءات الجنائيـة بمسـاعدة  - ٤١
خـبراء مـن فرنسـا، وفي صياغـة القـانون المـدني وقـانون الإجـراءات المدنيـة بمسـاعدة خـبراء مــن 
اليابان.  ومن الأهمية بمكان اتسام هذه القوانين بالصراحـة وبسـهولة الاطـلاع عليـها، وكفالـة 

الانسجام في ما بين هذه القوانين، فضلا عن انسجامها مع القوانين القائمة. 
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الحصول على المعلومات الحكومية  - ٣
لا يـزال مـن الصعـب الحصـول علـى المعلومـــات الأساســية الــتي في حــوزة الســلطات  - ٤٢
العامة، وحتى على التقارير العامة ومشاريع القوانين المقدمـة إلى الجمعيـة الوطنيـة، والتعليمـات 
والمنشـورات الحكوميـة، الـتي غالبـا مـا تعتـبر بمثابـة وثـائق سـرية. وتصـادف مجموعـات اتمــع 
المدني مشاكل جمة في الحصول علـى المعلومـات الـتي تصـب في مصلحـة الجمـهور، وكـذا هـي 
الحال بالنسبة إلى وسائل الإعلام، رغم حق هذه الأخيرة بموجب قانون الصحافـة في الحصـول 
علـى معلومـات معينـة. وجـرت العـادة بتخطـي مشـكلة الحصـول علـى المعلومـات مـن خـــلال 

الاتصالات الشخصية لا عن طريق الآليات المؤسسية والشفافة. 
ومن شأن إنفاذ القوانين التي تعطي المواطنين الحق في الحصول على المعلومات الـتي في  - ٤٣
ـــثر انفتاحــا وخاضعــة للمســاءلة وفي  حـوزة السـلطات العامـة أن يسـاعد في إيجـاد حكومـة أك
وضع سياسة عامة واعية وإجراء مناقشة عامة واعية. وقد عمـل العديـد مـن البلـدان في آسـيا، 
بينها تايلند والفلبين واليابان، إما علـى إنفـاذ قوانـين كـهذه أو هـو علـى وشـك القيـام بذلـك. 
ويجـب أيضـا علـى الحكومـة والخدمـة المدنيـة إبـداء قـدر أكـبر مـن الالـتزام بتوفـــير المعلومــات، 
لا سـيما تلـك المتصلـة بقضايـا الشـأن العـام. وينبغـي للميزانيـة الوطنيـة أن تتضمـن بنـدا يتعلـــق 

بإدارة طلبات الحصول على المعلومات. 
 

الفساد وصرف الاعتمادات  - ٤
أثـار مجـددا تـأكيد البنـك الـدولي حصـول خلـل في عمليـات شـراء تمـت بموجـب عقـد  - ٤٤
يتصل بمشروع التسريح وإعادة الإدماج في كمبوديا، قضية الفساد الذي لا يزال مستشـريا في 
مجتمـع كمبوديـا علـى جميـع المسـتويات. فظـاهرة الفسـاد تعـوق بشـكل جـــدي التمتــع بجميــع 
الحقوق سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسـية. ورغـم عـدم إجـراء 
مشاورات موسعة قبل إقرار مجلس الوزراء قانون مكافحة الفساد، فإن التحـرك في اتجـاه إنفـاذ 
هذا التشريع هو موضع ترحيب. بيد أنـه ينبغـي لهـذا القـانون أن يـترافق مـع الـتزام علـى أعلـى 
المسـتويات بمحاكمـة قضايـا الفسـاد. ورغـم وجـود مـا يكفـي مـن الأحكـام المتعلقـــة بالقــانون 
الجنائي والمتصلة بالفساد والرشوة والاختلاس، فإن المشـكلة تكمـن في عـدم إجـراء محاكمـات 
بموجب هذه القوانين. وقد واصل التحالف من أجــل الشـفافية عملـه الرامـي إلى حشـد التـأييد 

لمعالجة هذه القضايا في عام ٢٠٠٣. 
ـــق منــذ أمــد بعيــد إزاء مشــكلتي المســتوى المنخفــض  ويسـاور الممثـل الشـخصي القل - ٤٥
ـــن آثــار في قطاعــات  والبطـيء لصـرف اعتمـادات الميزانيـة الوطنيـة، ومـا يـترتب علـى ذلـك م
الصحـة والتعليـم والإصـلاح القضـائي. فعلـى سـبيل المثـال، لم يصـرف سـوى أقـل مــن ١٠ في 
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المائـة مـن إجمـالي ميزانيـة الصحـة لعـام ٢٠٠٣ إلا في النصـف الأول مـن العـام. وقـد اســـترعى 
ــــاه وزارة الماليـــة إلى قضيـــة صـــرف  مؤخــرا الفريــق العــامل المعــني بالقطــاع الاجتمــاعي انتب

الاعتمادات، ومن المقرر إنشاء فرقة عمل لمعالجة هذه القضية. 
 

قضايا الأراضي والغابات  هاء -
لا تـزال الأراضـي تشـكل مصــدرا رئيســيا للــتراع ولانتــهاكات حقــوق الإنســان في  - ٤٦
كمبوديا التي يعتمـد أكـثر مـن ٨٠ في المائـة مـن السـكان فيـها علـى الزراعـة لكسـب رزقـهم. 
ولا يزال الممثل الخاص يشكك في صحة سياسة الحكومة التي تمنح بموجبها الشركات الخاصـة 
امتيـازات زراعيـة وحرجيـة وغيرهـا مـن الامتيـازات علـى نطـاق واسـع، لا سـيما في مـا يتعلــق 
بآثارها السلبية على كسب الرزق وحقـوق الإنسـان الأساسـية للمجتمعـات المحليـة المتضـررة. 
ففي حالة المزارع الشاسعة، يسمح لأصحاب الامتيازات بتنظيف أرض الدولة الخاصة لغـرض 
استغلالها، بما في ذلك الأراضي الحرجية (انظر الفقـرة ٥٣ أدنـاه)، كمـا أـم يتمتعـون بحقـوق 
السيطرة على أراضي تعـادل تقريبـا أراضـي المـلاك. واسـتنادا إلى قائمـة قدمتـها وزارة الزراعـة 
والغابـات والمصـائد إلى مفوضيـة الأمـم المتحـــدة لحقــوق الإنســان/كمبوديــا في شــباط/فــبراير 
٢٠٠٣، أقر مجلس الوزراء منح ٤٠ امتيازا في الأراضي لأغـراض زراعيـة تغطـي مسـاحة تبلـغ 
نحو ٠٠٠ ٨٠٠ هكتار أو ما نسبته ٤ في المائة من أراضـي كمبوديـا. وقـد منـح معظمـها بـين 
عامي ١٩٩٦ و ٢٠٠٠، منها ٢٥ امتيازا تنطوي على عقود بين الحكومـة وشـركات خاصـة 
تغطي مساحة تبلغ نحو ٠٠٠ ٧٠٠ هكتار. وتغطي امتيازات الغابات والأراضي مجتمعة نسـبة 
ـــاقم حــدة مشــاكل وصــول  ٢٠ في المائـة تقريبـا مـن مسـاحة كمبوديـا، وتـؤدي بذلـك إلى تف

السكان إلى تلك الأراضي. 
ورغم منح هذه الامتيازات باسم التنمية، فهي لم تعـد بالفـائدة دائمـا علـى اتمعـات  - ٤٧
المحلية التي تعتمد عليها كما أا لم تؤدِّ إلى تحقيق التنمية البشـرية والمسـتدامة. فقـد أدى إنشـاء 
العديـد مـن المـزارع الشاســـعة إلى وقــوع نزاعــات وأســهم في إفقــار الســكان المحليــين الذيــن 
يعيشـون بجوارهـا أو داخلـها، بسـبب تدمـير الغابـات ومـوارد دخلـهم، الأمـر الـــذي حــد مــن 
توسيع الأراضي الزراعية الـتي ستسـتفيد منـها الأجيـال المقبلـة، وأجـبر بـدوره السـكان المحليـين 
على التخلي عن الطرق التقليدية لكسب رزقهم وعلى التحـول إلى يـد عاملـة رخيصـة لصـالح 
شركات الامتياز. بيد أن هذه الشركات لم تخلق في حـالات معينـة سـوى فـرص عمـل قليلـة، 
أو لم تخلق أي فرصة، للسكان المحليين. وأشاع وجود هذه الشركات أيضا مناخا مـن الخـوف 
ـــا كــانوا عنــاصر  في بعـض المنـاطق المتضـررة، إذ اسـتقدمت معـها حراسـا مسـلحين - غالبـا م
ميليشيا سابقين - لحماية مصـالح الشـركات. واسـتنادا إلى القائمـة المقدمـة مـن وزارة الزراعـة 
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والغابـات والمصـائد، اشـتكى ١٦ مـن أصحـاب الامتيـازات الــ ٢٥ مـــن أن مســتوطنين جــدد 
يعتـدون علـى الأراضـــي المشــمولة بالامتيــاز، ومــن التراعــات الحاصلــة مــع الســكان المحليــين 
والشـكاوى الصـادرة عنـهم. وبـالنظر إلى أن معظـم أصحـاب الامتيـازات لا يسـددون للدولـــة 
التـأمين المطلـوب ولا رسـوم الإيجـار، فإنـه مـن الصعـب إدراك الإسـهام الـــذي يقدمونــه للبلــد 

ولرفاه شعبه. 
وزار الممثل الخاص حتى الآن قطعتي أرض ممنوحتين بموجب امتياز (لشـركة كمبوديـا  - ٤٨
هينينـغ غـروب المحـدودة (.Cambodia Haining Group Company Ltd) في كومبونـــغ ســبو، 
ـــغ،  وشـركة تصنيـع الدقيـق المحـدودة (.Flour Manufacturing Company Ltd) في سـتونغ ترين
ومزرعـة للمطـاط (مزرعـة المطـاط ببلـدة تـوم رينـغ في كومبونـغ تـوم) حيـث التقـــى بالســكان 

المحليين وناقش معهم الآثار المترتبة على أنشطة الشركات في كسب رزقهم. 
وفي عام ١٩٩٩، منحت شركة تصنيع الدقيق المحدودة ٤٠٠ ٧ هكتار مــن الأراضـي  - ٤٩
الزراعيـة داخـل منطقـة حرجيـة حيـث كـان قرويـو بلـدة أوسـفاي يمارسـون الزراعـة ويجمعـون 
المنتجـات مـن الغابـة اـاورة. وفي عـام ٢٠٠١، وبعـد قطـع مســـاحات واســعة مــن الغابــات 
الكثيفـة في العـام المنصـرم، جرفـت الشـركة أرضـا مسـاحتها١٠٠ هكتـار معظمـها غابـة بكــر. 
ومنعت أيضا السكان المحليين من الوصول إلى المساحة المتبقية مـن الغابـة وإلى الأرض الزراعيـة 
العائدة إلى الشركة صاحبة الامتياز. ويساور السكان المحليين قلق متزايد إزاء تدهـور ظروفـهم 

المعيشية والآثار المدمرة المترتبة على أنشطة هذه الشركة في البيئة الطبيعية والحياة البرية. 
وفي عـام ٢٠٠١، اسـتقطعت مـن ثلاثـة امتيـازات حرجيـة منطقـة مســـاحتها ٤٠٠ ٦  - ٥٠
هكتار ببلدة توم رينغ في مقاطعة كومبونغ توم صنفتها ثلاثة مراسيم فرعيـة �مسـاحة لزراعـة 
 (C hup Rubber Plantation المطاط تابعة لمؤسسة عامة� تديرها شركة تشاب لمزارع المطاط
(Company. وقـد ترتبـت علـى ذلـك عواقـب اجتماعيـة واقتصاديـة وخيمـــة بالنســبة للســكان 

المحليـين. فاتمعـات المحليـة لم تستشـر كمـا أن أكـثر مـــن ٢٠٠٠ مــن الســكان الذيــن كــانوا 
يكسبون عيشهم منها سابقا في حقول الأرزّ وجمع لحاء أشـجار القلفـون ومنتجـات الغابـات، 
شهدوا غابام تدمر وفقدوا مصادر دخلهم. وأغلب الظن أن هذا اتمع التقليدي لن تكـون 
لديه الإرادة والمهارات التي تسمح له بالتكيف مع أنشطة مزارع المطاط. وعلاوة علـى ذلـك، 
قُطعـت مئـات أشـجار القلفـون في مواسمـها في مخالفـة لقـانون الغابــات ورغــم إدانــة الحكومــة 
ـــات البكــر قُطعــت ومــن  نفسـها لقطـع الأشـجار غـير المشـروع. فمسـاحات واسـعة مـن الغاب
الأرض جرفـت. وأثـار اقـتراح تكليـف شـركة لقطـع الأخشـاب نقـــل جــذوع الأشــجار مــن 
مزرعة مطاط إلى مصنع لنشر الأخشاب مما يشكل انتهاكا لقرار وقف نقل جـذوع الأشـجار 
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اهزة، قدرا كبيرا من القلق والاحتجاج. ورغم قرار وقف القطع، لا تزال الجذوع الضخمـة 
ـــه الممثــل الخــاص  نقَـل إلى خـارج المنطقـة. وقـد وجـا حطـب للتدفئـة، تالـتي توصـف زورا بأ
رسالة إلى رئيس الوزراء في ختام زيارته التاسـعة يسـترعي فيـها انتباهـه إلى الحالـة الحرجـة الـتي 

بلغتها توم رينغ ويطلب منه المساعدة. 
ولا يزال التطبيق الكامل لأحكـام قـانون الأراضـي يسـتوجب اعتمـاد عـدد كبـير مـن  - ٥١
المراسيم الفرعية والإعلانات. ومن الأهمية بمكان القيام سريعا بإعداد واعتماد المرسوم الفرعـي 
لمنـح امتيـازات الأراضـــي للأغــراض الاقتصاديــة والمرســوم الفرعــي لإجــراءات خفــض عــدد 
امتيازات الأراضي التي تفوق مساحتها الـ ٠٠٠ ١٠ هكتار وتقديم إعفـاءات محـددة لهـا. وثمـة 
أربعة عشر امتيازا لأراض تفوق مساحة كل منها ٠٠٠ ١٠ هكتـار، وهـو الحـد الأقصـى مـن 
المسـاحة المسـموح ـا بموجـب المـادة ٥٩ مـن قـانون الأراضـي، ويتعـين خفضـه. أمــا الامتيــاز 
P) المحـدودة في مقـاطعتي بورسـات وكومبونـغ  heapimex) نح لشركة فيـابيمكسالأكبر فقد م
 Gr e en) شنانغ (٠٠٠ ٣١٥ هكتار). وما يبعث على القلق البالغ هو منح شركة غرين سـي
Sea) الصناعيـة امتيـازا في مقاطعـــة ســتونغ ترينــغ بتــاريخ ٢٣ تشريــن الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ 

(٨٥٢ ١٠٠ هكتارا) بعد مرور أشهر عـدة علـى اعتمـاد قـانون الأراضـي، ممـا يشـكل مخالفـة 
واضحة للمادة ٥٩ منه. ويأمل الممثـل الخـاص في عـدم منـح مزيـد مـن الامتيـازات ريثمـا يتـم 

اعتماد هذين المرسومين الفرعيين. 
ولم تمتثـل للقـانون عـدة شـركات تم منحـــها امتيــازات لاســتغلال الأرض، كمــا أــا  - ٥٢
انتـهكت شـروط عقودهـا - فمثـلا لم تدفـع هـذه الشـركات التـأمين المطلـوب منـها أو رســوم 
الإيجـار، ولم تســـتغل الأرض خــلال الشــهور الـــ ١٢ الأولى، أو أــا لم تعــين حــدود الأرض 
الممنوحة لها بموجب امتياز، وقامت بقطع الأشجار بصورة غـير مشـروعة خـارج حـدود هـذه 
الأرض. ووفقا للمعلومات التي قدمتها الوزارة، لم تدفع إلا تسع من الشركات التي تم منحـها 
امتيـازات العربـون المطلـوب منـها، ولم تقـــم إلا ســت مــن الشــركات بتعيــين حــدود الأرض 
الممنوحة لها. وأوصى الممثل الخاص بإلغاء عقود أصحـاب الامتيـازات الذيـن انتـهكوا القـانون 
أو انتهكوا بشكل خطير شـروط عقودهـم. وأعـرب الممثـل الخـاص خـلال زيارتـه الثامنـة عـن 
ارتياحـه للوعـود الـتي قدمـها وزيـر الزراعـة بإلغـاء خمسـة عقـــود يتــم بموجبــها منــح امتيــازات 
لاستغلال الأرض، وإن لاحظ أن حجم هذه الأراضي الممنوحة بموجب امتيازات غير كبير. 

وينبغي التوقف عـن منـح امتيـازات لاسـتغلال الأرض في منـاطق الغابـات البكـر، لأن  - ٥٣
منح هذه الامتيازات يتنافى مع قانون الأرض،كما ينبغـي علـى الفـور سـحب العقـود الـتي يتـم 
بموجبها منح الامتيازات في مناطق الغابات البكر. ويعتبر تعريف �أرض عامـة ملـك الدولـة� 



2203-47965

A/58/317

يشـمل الغابـات البكـر، ولا يســـمح بمنــح امتيــازات لاســتغلال الأرض إلا بالنســبة للأراضــي 
الخاصة التي تملكها الدولة. ويتعين على الحكومة أيضا، بغية المساعدة على زيادة توضيـح هـذه 
الأمـور، أن تعتمـد �قــانون الأراضــي العامــة� لتحديــد مــا يعــرف بـــ �أرض خاصــة ملــك 

للدولة� و �أرض عامة ملك للدولة�. 
وتم في ١٩آذار/مـارس ٢٠٠٣ اعتمـاد مرسـوم فرعـي عـن امتيـازات اســتغلال الأرض  - ٥٤
لأغـراض اجتماعيـة، وهـذا تطـور يسـتحق الـترحيب بـه. والهـــدف مــن المرســوم الفرعــي هــو 
تعريـف المعايـير والإجـراءات والآليـات المسـتعملة في منـح امتيـازات اجتماعيـة لاســتخدامها في 
الأغراض السكنية و/أو في الزراعة الكفافية. وتعتزم وزارة إدارة الأراضي إنشاء مشروع رائـد 
في عـدة أقـاليم للبـدء بتنفيـذ المرسـوم الفرعـي، الـذي يجـب أن يطبـق في إطـار الـــتزام كمبوديــا 
بمعـاهدات حقـوق الإنســـان الدوليــة. ولا يــزال الممثــل الخــاص يســاوره القلــق بشــأن موقــع 
الأراضي التي تمنح بشأا امتيازات اجتماعية، لا سيما أن المرسوم الفرعـي لا يحـدد مـا يـترتب 
ـــق بإقامــة الهيــاكل الأساســية في المنــاطق المشــمولة بامتيــازات  علـى الدولـة مـن التزامـات تتعل
اجتماعية مثل إنشاء المدارس، وتوفـير الرعايـة الصحيـة، وإيجـاد فـرص عمـل للسـكان المعنيـين، 
وفقـا لالتزاماـا بموجـب العـهد الـــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأعرب الممثل الخاص أيضا عن قلقـه بشـأن 
المساحة الصغيرة من الأراضي المتاحة للامتيازات الاجتماعية نظـرا لأن معظـم الأراضـي المقـرر 
تخصيصها للأغراض الاجتماعية تسيطر عليها الآن امتيازات كبيرة ممنوحة لاستغلال الأحـراج 

أو للاستغلال الزراعي الصناعي. 
وقانون الأحراج الذي بدأ نفاذه في ٣١ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ يشـترط أيضـا اعتمـاد  - ٥٥
عدة مراسيم فرعية وإعلانات لغرض تنفيذها تنفيذا كاملا. وفي حـين أن هـدف هـذا التشـريع 
يتمثل في تنظيم وإدارة الأحراج الكمبوديـة بشـكل مطـرد، إلا أن قطـع الأشـجار بصـورة غـير 
مشروعة مستمر في منـاطق الأحـراج المشـمولة بامتيـازات. ومـا زالـت عمليـة صياغـة المرسـوم 
الفرعي المتعلق بالأحراج التي تعتمد عليها اتمعات عملية جارية. ويجب اعتماد هذا المرسـوم 
ـــوق ومصــالح اتمعــات الــتي تعتمــد علــى  الفرعـي علـى سـبيل الأولويـة مـن أجـل حمايـة حق
الأحــراج، وإتاحــة إطــار قــانوني مناســب للمجتمعــات الــتي ترغــب في المشـــاركة في الإدارة 

المستدامة للغابات ولمواردها.  
وفوض قانون الأرض سلطات كبيرة للفرع التنفيذي للحكومة. غير أنـه مـن الصعـب  - ٥٦
الحصول على معلومات عن الأراضي المشمولة بامتيازات، مثل العقـود والخرائـط، وهـي أمـور 
لها علاقة كبيرة بالمصلحة العامة. وقد أبرزت هذه الصعوبات الحاجة الملحـة، كمـا جـاء آنفـا، 
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إلى إيجـاد ممارسـات وسياسـات إداريـة انفتاحيـة وإلى اعتمـــاد وتنفيــذ تشــريعات تتعلــق بحريــة 
تداول المعلومات.  

وسـعت الحكومـة إلى إنشـاء نظـام لتوزيـع الأراضـي منـذ عـــام ١٩٧٩. وتشــرع الآن  - ٥٧
كمبوديا في عملية التنمية الاقتصادية التي تولد ضغطا جديدا على الفقراء في الريف. ومن بـين 
المشـاكل الـتي تواجـه الحكومـة الضغـوط الديمغرافيـة، وحالـة السـكان غـــير المســتقرة والمتقلبــة، 
لا سيما أن كثيرا منهم يأتون من مخيمات اللاجئين السابقة؛ والانفتاح على الاقتصاد السـوقي 
والمضاربات التي تؤدي إلى انتزاع أصحـاب النفـوذ للأراضـي. وأصبحـت قيمـة الأراضـي بعـد 
انتهاء الصراع المسلح عالية، مما أغرى الجيش على الإعلان بأن له حق ملكية سـاحات القتـال 

السابقة والمناطق النائية التي لا يسيطر عليها أحد.  
وكثير من الخلافات حول الأراضي هي خلافات بين القرويين، والشـركات الخاصـة،  - ٥٨
ومؤسسات الدولة، وأفراد الجيش. وللنظام التقليدي المستعمل في تحقيـق المصالحـة حـدود، ممـا 
يتطلـب وجـود مؤسسـات ذات طـابع رسمـي أكـثر لحـل المشـاكل. وفي الوقـت الراهـــن، ليــس 
للجنة العقارات المنشأة في تموز/يوليه ٢٠٠٢، ولا للمحاكم القدرة على العمـل بصـورة فعالـة 
ـــول منصفــة لانتــهاكات حقــوق الإنســان ذات  لحـل الخلافـات حـول الأراضـي أو لإيجـاد حل

الصلة. 
ولم تحـل لجنـة العقـــارات حــتى الآن أي خــلاف. وأشــارت وزارة إدارة الأراضــي في  - ٥٩
الآونة الأخيرة إلى أن جميع أفراد لجنة العقارات على الصعيدين الوطني والإقليمي تلقـوا تدريبـا 
كاملا لحل خلافات الأراضي، وقـد تم تقـديم جميـع الوثـائق والاسـتمارات المسـتخدمة في حـل 
الخلافـات. ومـع ذلـك، وقبـل أن تسـتطيع اللجنـة أن تـؤدي وظيفتـها، يجـــب صــرف الأمــوال 

لتسديد التكاليف المترتبة على التحقيقات والتنقلات والشؤون الإدارية. 
والتقى الممثل الخاص بضحايا نزاعات الأراضـي مـن مقاطعـة كـوس كرالـور في إقليـم  - ٦٠
بابتامبانغ خلال شهر تموز/يوليه. والحالة الصعبة والمعقدة في مقاطعة كوس كرالور مثـال علـى 
ـــيرة  المشـكلة الأوسـع المتعلقـة بـالأراضي في كمبوديـا، والـتي تعـاني منـها مئـات مـن الأسـر الفق
والمستضعفة التي تواجه مصالح أصحاب النفوذ. ويلاحظ الممثل الخاص محنتهم التي تعتبر مثـالا 
ـــات حــول  علـى المشـاكل المتكـررة في إدارة الأراضـي وضعـف الآليـات اللازمـة لمعالجـة الخلاف
الأراضي والانتهاكات ذات الصلة بحقـوق الإنسـان. ونـاقش الممثـل الخـاص الحالـة في مقاطعـة 
كوس كرالور مع السلطات المختصـة في إقليـم باتامبـانغ وفي بنـوم بنـه وحـث علـى إيجـاد حـل 
سـريع وعـادل للخلافـات يلـبي احتياجـات السـكان المتضرريـــن. وتلقــى تــأكيدات تفيــد بــأن 

الأشخاص المعنيين سيبقون في أماكنهم إلى أن يتم إيجاد حل للمشاكل.  
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ـــة المــوارد  ويتعـين تمكـين المنظمـات غـير الحكوميـة والأفرقـة الـتي تعمـل مـن أجـل حماي - ٦١
الطبيعية واتمعات التي تعتمد على هذه الموارد مـن القيـام بأنشـطتها في بيئـة يسـودها الأمـن. 
وناقش الممثل الخاص في تقريره الأخير المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان كيـف تم بعنـف إخـراج 
ـــن إدارة الأحــراج والحيــاة البريــة في ٥ كــانون  ممثلـي اتمعـات الـتي تعتمـد علـى الأحـراج م
الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ (E/CN.4/2003/114، الفقرة ٥٩). وبعد وقوع هـذه الأحـداث، تلقـى 
مكتـب مفـوض حقـوق الإنسـان/كمبوديـا تقـارير تفيـد بـأن شـبكة الحراجـة العاملـة في أقـــاليم 
كـراتي، وسـترونغ تينـغ، ومنودولكـــيري الواقعــة في الشــمال الشــرقي مــن كمبوديــا تتعــرض 
للتخويف والتهديدات من السلطات المحلية. وفي ١٠ شباط/فبراير ٢٠٠٣، قـدم المحـامي العـام 
للحكومـة شـكوى إلى المحكمـة البلديـة في بنـوم بنـه طلـب فيـها توجيـه مـة إلى منســـقة الهيئــة 
العالمية للشهود بسبب المعلومات المزيفة وعمليات التحريض على ارتكـاب الجرائـم. وفي ايـة 
هذا الشهر، تم سـحب الشـكوى بضغـط مـن المنظمـات غـير الحكوميـة ومجتمـع المـانحين. وقـد 
أدت هذه الأحداث، كما هو متوقع ، إلى جعل بعـض المنظمـات المحليـة تحـد مـن أنشـطتها إلى 

أن تستطيع أن تقوم بأعمالها في جو يسوده الأمن.  
 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية   واو -
الإسكان والمسائل المتعلقة بالانتقال للإقامة في أماكن أخرى  - ١

في حـين أن الاندفـاع للإقامـة في المنــاطق الحضريــة هــي الســبب الجوهــري في العــدد  - ٦٢
المتزايد من المستوطنات غير الرسمية في بنوم بنـه، فقـد أدت عـدة عوامـل إلى نـزوح عـدد كبـير 
مـن الأشـخاص إلى بنـوم بنـه والإقامـة فيـها بصـورة دائمـة، مـن بينـها: الاسـتثمارات الخاصـــة، 
وزيـادة قيمـة أراضـــي المنــاطق الحضريــة، وتطويــر الهيــاكل الأساســية، والكــوارث الطبيعيــة. 
ومـا زال الفقـراء في الحضـر بصفـة خاصـة معرضـين للإجـلاء القسـري. وتنـــص المــادة ٢٩مــن 
قانون الأرض على أنه لن يكون لأي محاولة لشغل الأراضي الشاغرة بعد بدء نفاذ القـانون في 
شهر آب/أغسطس ٢٠٠١ أي أثر قـانوني. وينتظـر عـدد كبـير مـن الأشـخاص مـن الدولـة أن 
تـوزع الأراضـي مـن خـلال الامتيـازات الممنوحـة للأغـراض الاجتماعيـة. ومـن منظـور أوســـع 
للسياسـة العامـة، لا يوضـع في الاعتبـار، عنـد صياغـة السياسـات الوطنيـة المتعلقـــة بالإســكان، 
الحــق في المســكن، وهــــو الحـــق المذكـــور في العـــهد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتصاديـــة 

والاجتماعية والثقافية. 
ـــة في أمــاكن  وواصـل الممثـل الخـاص دراسـة المسـائل العديـدة المتصلـة بالانتقـال للإقام - ٦٣
أخرى، بما في ذلك المسـائل المتصلـة بمواقـع هـذه الأمـاكن. ومـا زال يتعـين علـى السـلطات أن 
تستخدم بشكل كامل اموعة العملية للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالانتقال للإقامـة في أمـاكن 
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أخرى، وهي المبادئ التوجيهية التي وضعتـها المنظمـات غـير الحكوميـة في شـهر آب/أغسـطس 
٢٠٠١ بمشاركة بلدية بنوم بنه. وناقش الممثل الخاص هذه المسألة مـع حـاكم بنـوم بنـه الـذي 
تم تعيينه في الآونة الأخيرة، أثناء اجتماعه به في تمــوز/يوليـه. ووجـه نظـر الحـاكم إلى المحنـة الـتي 
ما زال يعاني منها حوالي ٨٠٠ أسرة في أنلونغ كروغنـان ظلـت بـدون أرض علـى الرغـم مـن 

الوعود التي قدمها سلفه. 
وفي أيار/مايو ٢٠٠٣، طلب صندوق التنمية الحضرية للمناطق الفقـيرة إلى السـلطات  - ٦٤
أن تضع سياسات إسكان للمجتمعات الفقيرة في المناطق الحضرية. وطلب حاكم بنـوم بنـه في 
رسالة لاحقة موجهة إلى رئيـس الـوزراء أن ـب الحكومـة الأراضـي إلى الأسـر الـتي تعيـش في 
أربع مستوطنات في بنوم بنه. وفي تطـور يسـتحق الـترحيب، أجـابت الحكومـة بصـورة إيجابيـة 

على الطلب في تموز/يوليه. وساعد ذلك على تحسين ظروف إيواء هذه الأسر. 
الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية  - ٢

ينتظــر مــن المؤتمــر الــوزاري المقــرر عقــــده في أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠٣ في كـــانكون  - ٦٥
بالمكسيك أن يوافق على انضمام كمبوديا إلى منظمة التجارة العالمية، وبذلك تكون كمبوديـا 
أول بلد من أقـل البلـدان نمـوا ينضـم إلى المنظمـة. وقـد أبـدت بعـض المنظمـات غـير الحكوميـة 
ومنظمات اتمع المدني قلقها لأنه لم يعط تفسيرا كافيا ولم تجر مناقشة عامـة كافيـة للشـروط 
ـــة الــتي يمكــن أن يســاهم ــا بصــورة إيجابيــة انضمــام  الـتي وافقـت عليـها الحكومـة، وللطريق
كمبوديـا إلى منظمـة التجـارة العالميـة في الحـد مـن الفقـر وفي إعمـال حقـوق الإنسـان للشـــعب 

الكمبودي وتمتعه ذه الحقوق.  
ويثير انضمام كمبوديا إلى منظمة التجارة العالمية قلقا كبيرا في مجال حقوق الإنســان.  - ٦٦
ـــد لمقدمــي الرعايــة الصحيــة  وعلـق بعـض المراقبـين علـى أن فتـح بـاب الرعايـة الصحيـة في البل
الأجـانب ولشـركات الأدويـة يمكـــن أن يضــر بالجــهود المبذولــة لإيجــاد نظــام ســليم للرعايــة 
الصحية يستفيد منه الجميـع. كمـا أن تطبيـق حمايـة الملكيـة الفكريـة يمكـن أن يؤثـر علـى سـعر 
الأدويـة ومـدى توفرهـا. ويمكـن أن يكـون لتحريـر التجـارة في مجـال الزراعـــة أثــر ضــار علــى 

أساليب الحياة الريفية، والعمالة في الريف، والأمن الغذائي. 
ويخيـم علـى الأجـواء قلـق مـــن أن تؤثــر ســلبا علــى غالبيــة الســكان عمليــة انضمــام  - ٦٧
كمبوديا والمفاوضات الجارية الـتي تجبرهـا علـى القبـول بشـروط لا تتـلاءم ووضعـها الداخلـي. 
ومع أن تحرير التجارة قد يوفر آفاقــا مسـتقبلية علـى مسـتوى النمـو الاقتصـادي والتنميـة، فإنـه 
يجب أخذ تكاليف التكيف التي غالبا مـا تتحملـها أكـثر الفئـات ضعفـا، في الاعتبـار. وسـوف 
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يحـدد الشـكل الـذي يتخـذه تحريـر التجـارة والسـرعة والتسلسـل اللذيـن يتــم بموجبــهما مــدى 
مساهمته في القضاء على الفقر. 

وسوف توفــر العضويـة في منظمـة التجـارة العالميـة إطـار عمـل قـانوني للبعـد التجـاري  - ٦٨
الـذي يتخـذه تحريـر التجـارة، علـى أن تعـالج الأبعـاد الاجتماعيـة في إطـار عمـل قـانوني تحــدده 
ـــا  قواعـد حقـوق الإنسـان ومعاييرهـا. وتحـدد الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة أهداف
شاملة لتحرير التجارة تتخطى الأهداف التجارية إذ تضع مقاييس للحدود الدنيا من الإنجاز. 

 
محاكمات الخمير الحمر  زاي -

عقب مفاوضات استغرقت سنوات عديدة، وقعت الأمم المتحدة في ٦ حزيــران/يونيـه  - ٦٩
٢٠٠٣ مع الحكومة الكمبودية في بنوم بنه الاتفاقية المتعلقـة بمحاكمـة الجرائـم المرتكبـة خـلال 
فـترة نظـام كمبوتشـيا الديمقراطيـة بموجـب القـانون الكمبـودي. ولا يـزال يتعـين علـى الجمعيــة 
الوطنية أن تقر الاتفاقية، حسـب مـا يتطلـب الدسـتور، وينبغـي القيـام بخطـوات عمليـة عديـدة 

قبل تشكيل الدوائر الاستثنائية التي ستجري في إطارها المحاكمات. 
وسوف تمثل هذه أولى محاولات كمبوديا الجدية لمعالجـة الجرائـم الـتي ارتكبـت خـلال  - ٧٠
فترة نظام كمبوتشيا الديمقراطية وللتعامل مـع تـراث ماضيـها الحديـث العـهد. ومـن المؤمـل أن 
تعزز المحاكمات إحساسا أفضل بالعدالـة والمصالحـة في اتمـع بشـكل عـام. وينبغـي أن يـؤدي 
القطاع التعليمي دورا كبيرا طيلة الفـترة الـتي تسـبق المحاكمـات وخلالهـا. وفي كمبوديـا، يحتـل 
كل من المنظمـات غـير الحكوميـة والأفـراد مثـل مخـرج الأفـلام الكمبـودي المحبـوب ريثـي بانـه 
المكانة الملائمة لوضع هذه البرامج والاضطلاع بتنفيذها. وينبغي تزويـد هـذه الجـهات بـالدعم 
اللازم تحقيقا لهذه الغاية. ومن المؤمــل أن تسـاهم المحاكمـات، إضافـة إلى جـهود التعليـم العـام، 
في تحديد وقائع تاريخ كمبوديا الحديـث والاعـتراف ـا وفي المسـاعدة في مـداواة الجـراح الـتي 

عاناها شعبها. 
وقـد دعـت الجمعيـة العامـة إلى رصـد مسـتقل للمحاكمـــات والــذي ســيعتبر أساســيا  - ٧١
ـــع المعايــير الدوليــة للعدالــة. ومــتى تمــت المحاكمــات بالشــكل الملائــم  لكفالـة توافقـها كليـا م
والمستقل، وجرت مساءلة من تقع عليهم المسؤولية الكـبرى عـن الجرائـم الـتي ارتكبوهـا، فقـد 
تسـهل أكـثر مواجهـة الإفـلات المسـتمر مـن العقـاب وإصـلاح المؤسســـات كأجــهزة الشــرطة 

والهيئة القضائية والمحاكم. 
وصـادقت كمبوديـا علـى نظـــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في ١١  - ٧٢
نيسان/أبريل ٢٠٠٢، وهو تطور رحـب بـه الممثـل الخـاص في تقريـر سـابق. وبينمـا أوشـكت 
كمبوديا أن تحاكم أولئك المسؤولين عن الانتهاكات الخطـيرة للقـانون الـدولي، أصيـب الممثـل 
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الخاص بالانزعاج عندما قرأ في حزيران/يونيه تقارير مفادها أن رئيـس الـوزراء هـون سـين قـد 
وافـق علـى الدخـول في اتفاقيـة متبادلـة وثنائيـة مـع الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة تمنــع تســليم 
المواطنـين الأمريكيـين في كمبوديـــا والمواطنــين الكمبوديــين في الولايــات المتحــدة إلى المحكمــة 

الجنائية الدولية. 
 

اللاجئون وملتمسو اللجوء  حاء -
ــامي  في ٢٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، ��اختفـى�� مـن أحـد فنـادق بنـوم بنـه الراهـب الفييتن - ٧٣
المنشق الراهب المبجل تيش تري لوك، الذي كانت مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
قد منحته مركز اللاجئ في كمبوديا. وفي حين مر أكثر من عام ولم تـرد أي معلومـات حـول 
مكانـه، أشـارت تقـارير حديثـة واردة مـن مصـادر صحفيـة ومـن منظمـات غـــير حكوميــة إلى 
احتجازه في مدينة هو شي منه بانتظار محاكمته بتهم غير محددة. واقترن ذلـك بتقـارير عديـدة 
وردت العام الماضي وأفادت عن إرغام ملتمسي اللجـوء مـن قبـائل المونتانيـار علـى العـودة إلى 
فييـت نـام، ويثـير مصـير تيـش تـري لـوك التسـاؤل حـول اعـتزام كمبوديـا الامتثـال لالتزاماـــا 

الدولية بموجب اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بمركز اللاجئين. 
وكمـا أوردت التقـارير السـابقة، قليلـون هـم أفـراد الأقليـات الإثنيـة (المعروفـــة إجمــالا  - ٧٤
بقبائل المونتانيار) في المرتفعات الجبلية الوسطى في فييــت نـام الذيـن اسـتطاعوا التمـاس اللجـوء 
إلى كمبوديـا منـذ إقفـال وتدمـير مخيـم تديـره مفوضيـة الأمـم المتحـــدة لشــؤون اللاجئــين عنــد 
حــدود مقاطعــة موندولكــيري في ١٥ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢. ومنــذ بدايــة عـــام ٢٠٠٣، لم 
يتمكن من بلوغ مكاتب مفوضية الأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين في بنـوم بنـه سـالمين سـوى 
٢٤ من ملتمسي اللجوء من قبائل المونتانيـار لكـي يجـري البـت في مطلبـهم. ولا يمكـن تقديـر 
عدد ملتمسي اللجوء الذين لم ينجحوا في بلوغ وجهتهم. ومـا زالـت مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
لشؤون اللاجئين تواجه حظرا على حرية الوصول إلى المنـاطق الحدوديـة الـتي تحتاجـها لدراسـة 
ـــوق ــا إلى أن الســلطات المحليــة ضــايقت مــن  مطـالب ملتمسـي اللجـوء. وتشـير تقـارير موث

ساعدوا ملتمسي اللجوء من قبائل المونتانيار. 
وكمـا أشـار الممثـل الخـاص مـرارا إلى أنـه علـى كمبوديـا الامتثـال للالتزامـات الدوليــة  - ٧٥
عملا باتفاقية عام ١٩٥١ وبروتوكول عام ١٩٦٧ المتعلقـين بمركـز اللاجئـين، لا سـيما المبـدأ 
الأساسـي المتعلـق بعـدم الإعـادة القسـرية. كذلـك تخـالف كمبودبـا، بفرضـــها علــى اللاجئــين 
وملتمسـي اللجـوء الـترحيل القسـري إلى بلـدان قـد يتعرضـون فيـها للتعذيـب وســـوء المعاملــة، 
التزاماا بموجب المادة ٣ من اتفاقية مناهضة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
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الاستنتاجات والتوصيات   رابعا -
الاستنتاجات  ألف -

يرحب الممثل الخـاص بالتحسـينات الـتي أدخلـت علـى انتخابـات الجمعيـة الوطنيـة  - ٧٦
وهو يأمل في اعتمادها في الانتخابات المقبلة وفي إظهار التزام بتخطـي بعـض المشـاكل الـتي 
ما زالت تعـترض الطريـق. وسـوف يصـدر، في هـذا السـياق، تقريـرا ثانيـا حـول انتخابـات 

الجمعية الوطنية فور انتهاء العملية الانتخابية. 
ويشعر الممثل الخاص، كما ذكر في مناسبات سابقة عديدة، بالتزام عميـق برفاهيـة  - ٧٧
كمبوديا وشعبها. ويأمل بأن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أجواء سلمية. وكمـا ورد في 
هذا التقرير وفي تقارير سابقة، سوف تحتاج الحكومة الجديدة إلى معالجة مشاكل عديدة في 
إطار الجهود المبذولة لبناء مؤسسات ديمقراطية وضمان احترام حقوق الإنسان والتمتع ـا 
في كمبوديا. وإن الممثل الخاص لمقتنـع بإمكانيـة تجـاوز هـذه المشـاكل، وهـو يطـرح انطلاقـا 

من هذه القناعة التوصيات التالية. أما التوصيات الأخرى فترد في متن هذا التقرير. 
 

التوصيات   باء -
قطاع العدالة والمساءلة  - ١

علـى الحكومـة أن تقـوم بخطـوات ترمـي إلى إصـلاح قطـاع العدالـة لتأسـيس ســلك  - ٧٨
قضائي مستقل وحمل القضاة والمدعين العامين على توخي الانضباط والمبـادئ الأخلاقيـة في 

ممارستهم مهنتهم القانونية بغية محاربة الفساد محاربة فعالة. 
وعلـى الحكومـة أن تجعـل في مقدمـة أولوياـــا إتاحــة العدالــة للفقــراء وأن تصمــم  - ٧٩

وتنشئ برنامجا للمساعدة القانونية يكون ملائما لكمبوديا. 
وينبغـي إتاحـــة الوصــول إلى المعلومــات المتوافــرة لــدى الســلطات العامــة، وســن  - ٨٠
وتطبيـق التشـريعات الـتي تمنـح المواطنـين الحـق في الوصـول إلى هـذه المعلومـات، والإســـهام 
بذلك في الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة منفتحة وإجراء مناقشـات عامـة واعيـة والحـد 

من الفساد. 
 

إقامة العدل الجنائي  - ٢
يتعـين علـى أجـهزة الشـرطة والمحـــاكم أن تضمــن توخــي الحيــاد في إنفــاذ القــانون  - ٨١
الجنائي، وأن تضمن بشكل خاص الحيـاد في إجـراء جميـع التحقيقـات والمحاكمـات بمـا فيـها 

تلك القضايا المرتبطة بحالات وفاة مشتبه ا تدخل فيها الحوافز السياسية. 
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ويتعين على الحكومة والمسؤولين عن إنفاذ القوانين أن يضمنوا مراقبـة التظـاهرات  - ٨٢
بطريقة تنم عن المسؤولية والاحتراف ومن دون الإفراط في استخدام العنف. 

ويجب أن تقتصر القيود المفروضة على حرية الاجتماع علـى تلـك اللازمـة حصـرا  - ٨٣
داخل مجتمع ديمقراطي، وأن تكون نسبية ويجري وضعها بتدقيـق بحيـث تتـلاءم والأهـداف 

الشرعية. 
 

قضايا الأراضي والغابات  - ٣
ــها  ينبغـي أن تواصـل الحكومـة اسـتعراض عقـود الامتيـاز المتعلقـة بـالأراضي وتطبيق - ٨٤
ـــة، وعليــها أن تلغــي  بمـا يضمـن امتثالهـا للقـانون الكمبـودي والمراسـيم الفرعيـة ذات الصل
العقـود الـتي ارتكـب في إطارهـا أصحـاب الامتيـاز انتـهاكات خطـيرة للقـانون أو لعقودهــم 

وأن تضمن امتثال جميع العقود المتبقية للقانون. 
ـــاطق واقعــة ضمــن  ويتعـين علـى الحكومـة أن تحظـر منـح امتيـازات الأراضـي في من - ٨٥

الغابات البكر وأن تلغي الامتيازات الحالية في هذه المناطق. 
ويجب توخي السلاسة في إعداد واعتماد وتنفيذ المرسوم الفرعي المتعلق بامتيازات  - ٨٦
الأراضي لغايات اقتصادية والمرسـوم الفرعـي المتعلـق بـإجراءات التخفيضـات والإعفـاءات 
الخاصة المتعلقة بامتيـازات الأراضـي الـتي تتجـاوز مسـاحتها ٠٠٠ ١٠ هكتـار. ولا ينبغـي 

منح أي امتيازات أخرى بانتظار اعتماد هذين المرسومين الفرعيين. 
وعلى الحكومة أن تعتمد المرسـوم الفرعـي بشـأن الحراجـة اتمعيـة لحمايـة حقـوق  - ٨٧
ومصالح اتمعات المعتمدة على الغابات ولتوفير إطار قانوني ملائم لمشـاركة اتمـع المحلـي 

في الإدارة المستدامة لموارد الغابات. 
 

المنظمات غير الحكومية  - ٤
ـــهم  يجـب أن يسـمح للمنظمـات غـير الحكوميـة والمواطنـين في كمبوديـا القيـام بعمل - ٨٨
طبقـا لأحكـام إعـلان الأمـم المتحـدة المتعلـق بحـق ومسـؤولية الأفـراد والجماعــات وهيئــات 

اتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف ا عالميا. 
 


